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 مقدمـــــــة: 

نمو التجارة وتحقيق  إلىة تؤدي الأخير تقوم التجارة على مبدأ المنافسة، لأن هذه         

ل ما يؤدي الرفاهية للمجتمع، لذلك فإن الهدف الأساسي لقانون المنافسة هو القضاء على ك

 احتكار السوق  إلى

القوة الاقتصادية، لأنه يدعم  إلىومن هنا برز دور التجميع الاقتصادي كوسيلة تؤدي        

 القدرة التنافسية ويسمح للإنتاج بالتصاعد والتطور 

ل مرة وذلك عن أو يكية كالأمر وقد ظهر التجميع الاقتصادي في الولايات المتحدة        

 إصداروجوب  إلى امما دع 02ربا في القرن أو  إلى، ثم انتقل 91في القرن طريق الاندماج 

 ربية.و المفوضية الأ إلىهذه المهمة آنذاك  وأسندتقوانين لمكافحة هذه التكتلات 

نظام الاقتصاد  9191في الجزائر فقد تبنى المشرع الجزائري بموجب دستور  أما      

 الأمرفي قانون المنافسة الذي جاء بموجب  الحر، حيث جاء بإصلاحات اقتصادية تتمثل

ه التجميع أحكامالتعلق بالمنافسة، والذي تضمن في  9119جانفي  09المؤرخ في  20/ 19

ل مرة في و الاقتصادي، حيث ظهر مصطلح التجميع الاقتصادي قبل قانون المنافسة لأ

ميعات المتعلق بالأسعار، حيث نص على ضرورة مراقبة التج 91/90القانون رقم 

 الاقتصادية وذلك من خلال الحصول على الترخيص.



 مقدمة

2 
 

في فصل كامل  20/20 الأمرأعاد المشرع تنظيم التجميعات الاقتصادية بموجب و        

 92/29والقانون  29/90بالقانون  الأمرتحت عنوان التجميعات الاقتصادية وقد عدل هذا 

 التجميع الاقتصادي. المتعلق بالترخيص لعمليات 29/091ودعم كذلك بالمرسوم 

تحفيز ل إذ تشكل الغطاء القانوني ،ةالاقتصادي اتلتجميعأهمية ا في الواقع وهو ما يعكس

، وهو أمن من شأنه دعم المنافسة الحرة والنزيهة ومن شأنه المؤسسات للاتحاد فيما بينها

ر السلبية إذا ، مع ذلك قد يكون لهذا الأمر آثاأيضا المساهمة في الحركية الاقتصادية للدولة

  بالمنافسين الآخرين في السوق. الإضرارما استغل بشكل تعسفي بقصد 

أن التجميعات الاقتصادية ذات أهمية  التي تنطلق منشكالية الدراسة ومن هنا تبرز إ    

كبرى في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الاقتصاديات المحلية وهي في ذات الوقت قد 

 الشروع في عملية التجميع المشرع الجزائري ربطللمنافسة لذا مقيدة تشكل ممارسة 

وهنا يطرح  وضمن شروط معينة، مجلس المنافسة،خيص المسبق من تر الاقتصادي بال

حماية المنافسة من الموازنة بين  على اوقدرته وهذه الشروط الإجراءهذا  لحوالتساؤل 

 التركيز الاقتصادي من جهة ثانية؟ جهة وتشجيع

القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري في تنظيم التجميعات الاقتصادية في  حكاملأماهي ا

 المتعلق بالمنافسة ؟  20-20 الأمرظل 

و للإجابة على هذه الإشكالية ، و نظرا لطبيعة موضوع البحث اعتمدنا غلى المنهج       

المتعلق بالمنافسة  20-20 الأمرالتحليلي و ذاك لتحليل النصوص القانونية الواردة في ظل 
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ل و فصلين : الفصل الأ إلى، و ارتأينا تقسيم هذا البحث  خرى، و بعض القوانين الأ

ماهية التجميعات الاقتصادية ، من خلال تقديم التعريف الفقهي و القانوني  إلىتعرضت فيه 

جميع من الأشكال التي يتم بها الت إلىله من جهة ، و تحديد صوره و أنواعه وكذا التطرق 

جهة ثانية ، أما الفصل الثاني فخصصته لدراسة القواعد الإجرائية  لمراقبة التجميعات 

الشروط الواجب توفرها لإخضاع التجميعات الاقتصادية  إلىالاقتصادية ، من خلال التطرق 

 للرقابة ، و كذا الجهاز المكلف بممارسة الرقابة و الجهات المختصة بالطعن في قراراته .  

و أنهيت دراسة هذا البحث بخاتمة عرضت فيها مختلف النتائج المتوصل إليها و كذا        

 التوصيات المقترحة فيما يخص هذا الموضوع .
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 ل : ماهية التجميعات الاقتصاديةوالفصل ال 
 ةحتمي ةكضرور  ةتطور الاقتصادي الذي عرفه العالم ظهرت التجميعات الاقتصاديالثر إ       

 ةتصاديقبعنوان والتجميعات الا كاملاا  رد لها المشرع فصلاا أفوقد  ة ،الاقتصادي ةلحياتها اضر ف
برزها أ ةبموجب مراسيم تنفيذي ةوجود قوانين مكمل إلى ةضافبالإ،  20-20  الأمرفي ظل 

ل أو الذي تنو    لملغىا 20-19 الأمروهذا على خلاف ،  091-29المرسوم التنفيذي 
هذا التعديل هي عجز  إلىدت أسباب التي حد الأأفي مادتين فقط ومن  ةالتجميعات الاقتصادي

 إلىدى أما  ، و هذت هأحكاموتنظيم  ةموضوع التجميعات الاقتصادي ةالسابق على تغطي الأمر
 ة .لحاق الضرر بالمنافسإ
مفهوم التجميعات  إلىسنتطرق في هذا الفصل  ةالتجميعات الاقتصادي ةمضمون فكر  ةولمعرف 

نواعه وتمييزه أفيه تعريف التجميع الاقتصادي و  لاو سنتنل الذي و في المبحث الأ ةاديالاقتص
شكال التجميعات أ لاو سنتنما في المبحث الثاني أ ، له هةعن غيره من المصطلحات المشاب

 ة .المشترك ةالمؤسس و ةالمراقب ،التي يتم بها التجميع وهي الاندماج  ةالاقتصادي
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 مفهوم التجميعات الاقتصادية ل :والمبحث ال 
وتطوير  ةالتي تساهم في تنمي ةساسيهم العناصر الأأمن  ةتعتبر التجميعات الاقتصادي       

ليات مان لآالأ ءرساا  النظام العام الاقتصادي بمفهومه العام والنظام التنافسي بشكل خاص و 
 ، بالتركيز الاقتصاديطار ما يعرف إتكتلات في  إنشاء إلىالسوق وذلك عن طريق اللجوء 

نواعها في أو  ةتجميعات الاقتصاديال فير تع لاو سنتن ةمفهوم التجميعات الاقتصادي ةولدراس
 له ةتجميع الاقتصادي عن بعض المصطلحات المشابهالو تمييز مصطلح  ، لو المطلب الأ

  .في المطلب الثاني

 ل: تعريف التجميعات الاقتصادية وأنواعهاوالمطلب ال 
ل( إلا من خلال تعريفها ابتداء )فرع أو )فرع  الاقتصادية لا تتوضح أنواع التجميعات        

 .ثان(
 ل : تعريف التجميعات الاقتصاديةوالفرع ال 

المتعلق بقانون المنافسة،  20-20 الأمر أحكامتخضع التجميعات الاقتصادية لقواعد و 
بيان  إلىلك لابد من التطرق تعريف مناسب للتجميعات، ولذ لاو يتنلم  الأخيرإلا أن هذا 

    .تعريفها فقهيا و قانونا

 لا : التعريف الفقهي أو 

اختلفت الآراء الفقهية في وضع تعريف دقيق للتجميعات الاقتصادية و هذا لاختلاف        
الروابط التي تجمع بين الوحدات الاقتصادية و أثرها على الكتلة الاقتصادية الناشئة، فقد عرفه 
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لتجميع الاقتصادي يكون فقط عند فقد الوحدات الاقتصادية لاستقلالها القانوني و كذا على أن ا
 . 1انصهار شخصيتها القانونية في شخصية التكتل القانوني الناتج 

 أوتكوين مجموعات الشركات  إلىكما عرفه "كل الآليات القانونية التي تؤدي 
بنية هذه المشروعات كعمليات الاندماج ، حيث تؤثر في لمشروعات باختلاف عمليات تشكيلهاا

، و عمليات شراء نسب عالية من أسهم مشروع معين و كذلك عمليات تكوين المشروعات 
 2المشتركة ."

الغوشة " تجمع اقتصادي بين وحدات اقتصادية  دو عرفه الدكتور معتصم حسين أحم
ت الاقتصادية المجتمعة الذي يختلف نظامه القانوني حسب العلاقات القانونية التي تربط الوحدا

 3تحقيق التكامل الاقتصادي ." إلىيهدف 

اكثر ضمن  أوتجمع مؤسستين  أو" تكتل فقد عرفه كالتالي  Jean Bernard Blaiseاما 
تشكيلة معينة بغية فقدان كل المؤسسات المجتمعة لاستقلاليتها تعزيزا للقوة الاقتصادية 

 "لمجموعها .

التركيز يعني " انصهار عدة  أولقانونية فان مصطلح التجميع و حسب معجم المصطلحات ا
مؤسسة مالية للمؤسسة  نشاءسع خاضعة لادارة اقتصادية واحدة لإأو مؤسسات في وحدات 

 ..." أخرىمؤسسات  أولصالح مؤسسة 

                                                 
القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي, مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق,  خديجة العزازي, خديجة سلامة , الاطار  1

 02ص  6102-6102قانون أعمال, جامعة يحيى فارس, المدية, 
, دار الثقافة و للنشر و التوزيع, عمان الاردن, سنة 0دي الشناق, الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة, طبعة معين مف  2

 091ص  6101
رون اوروان, المسؤولية لمجمع الشركات, كلية الحقوق, المدية, بحث منشور في مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية, ها  3

 44, ص 6104, سنة 4عدد 



التجميعات الاقتصادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الأولالفصل    

7 
 

و من خلال هذه التعاريف يتضح أن عملية التجميعات الاقتصادية تنشأ عن طريق انصهار 
جزئي ، و من  أو، و نقل عناصر الذمة المالية للمؤسسة بشكل كلي  أخرى مؤسسة في مؤسسة

مؤسسة مشتركة تؤدي جميع وظائف المؤسسة  إنشاء إلىقد تلجأ بعض المؤسسات  أخرىناحية 
الوجود الفعلي  إلىتستند  خرىابرام عقود تجعل مؤسسة تابعة لأ أوالاقتصادية المستقلة ، 

 صادية موحدةللنشاطات و الخضوع لادارة اقت

 التعريف القانوني ثانيا:

روبية و سياسة المنافسة الأ إصلاحروبي في و أن المشرع الأالتشريعات المقارنة نجد  إلىبالرجوع 
روبية على تنظيم التجمعات الاقتصادية بموجب اللائحة و ، حيث اعتمدت المفوضية الأ

 . 2المتعلقة بالرقابة على التجمعات الاقتصادية 14204-91رقم

 منه على : 0و نصت المادة 

  جزء منها أواكثر  أواندماج مؤسستين 
 المراقبة على مؤسسة واحدة على  أوالنفوذ  أشخاصعدة  أوعندما يمتلك شخص  أو
 الأقل

 سواء من خلال المساهمة في رأسمالها  أخرىعدة مؤسسات  أوعندما تمتلك مؤسسة  أو
  أخرىأي وسيلة ب أوابرام عقـد من العقود  أوشراء أصولها  أو

 20-19 الأمربموجب  9119ل تشريع للمنافسة أو اما في التشريع الجزائري و بصدور 
منه " كل  99، حيث جاء بتعريف للتجميع الاقتصادي في المدة  9119جانفي  09المؤرخ في 

                                                 
 اللائحة 1
سلمى كحال, مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي , مذكرة ماجستير, قانون أعمال, كلية الحقوق, جامعة امحمد   2

 99ص  6101-6119س, بوقرة , بومردا
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تجميع ناتج عن أي عقد مهما كان شكله يتضمن تحويل الملكية لكل جزء من  أومشروع تجميع 
ممارسة النفوذ الأكيد عليه ، و الذي من  أوحقوق و سندات عون اقتصادي آخر  أوت ممتلكا

 شأنه المساس بالمنافسة و تعزيز وضعية الهيمنة على السوق الخاصة.

نلاحظ ان المشرع استعمل مصطلح " عقد " أي انه حصر التجمع في العقود فقط عكس 
سع من العقد ، حيث أو ذي معناه  المشرع الفرنسي الذي استعمل مصطلح " تصرف " و ال

 1يتضمن جميع التصرفات كالتصرف بالإرادة المنفردة 

على  الأخيرنص هذا  20-20على اثر صدور القانون  20-19لغاء القانون إو بعد 
 منه و التي نصت على ما يلي : 99تعريف جديد للتجميع في المادة 

 اذا : الأمريتم التجميع في مفهوم هذا  

  اكثر كانت مستقلة من قبل أوسستان اندمجت مؤ 
  عدة  أوطبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل  أشخاصعدة  أوحصل شخص

عن غير مباشرة  أوجزاء منها بصفة مباشرة  أوعدة مؤسسات  أومؤسسات على مراقبة مؤسسة 
 أوصول المؤسسة و بموجب عقد أطريق شراء عناصر من  عن أوطريق أخذ أسهم في رأسمال 

 أخرىأي وسيلة ب
 مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة أنشئت 

و من هنا يتضح أن المشرع الجزائري استلهم نفس التعريف القانوني الذي أخذ به المشرع 
روبي، و هذا ما جعل من المفهوم الجديد للتجميع و الفرنسي و الذي بدوره تأثر بالمشرع الأ

 لاتاو المحجاء ليتدارك بعض النقائص التي عرفتها مختلف  20-20 الأمري الاقتصادي ف
                                                 

سميرة عدوان , نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري, مذكرة ماجستير من القانون العام للأعمال , كلية الحقوق ,   1

 04ص  6100-6101جامعة عبد الرحمان , بجاية 
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السابقة ، حيث تم احتواء صور جديدة للتجميع ليصبح الآن ينشأ تحت أشكال عديدة سواء عن 
 1المشترك . نشاءالإ أوالمراقبة  أوطريق الاندماج 

 التجميعات الاقتصادية أنواعالفرع الثاني: 
يعات الاقتصادية بين المشروعات المختلفة ، و ذلك بحسب نشاط تختلف و تتنوع التجم

و التكامل الرأسي ، و  الأفقيتحقيق التكامل  إلىالمؤسسات الأطراف للعملية و التي تسعى 
 . عمودي كما قد يكون تكتلي أومنه فقد يكون التجميع أفقيا 

 لا: التجميع الفقي أو 

ية عندما تكون في نفس المرحلة الاقتصادية ، يحدث التجميع الافقي بين المؤسسات المعن
، و يكمن الغرض من  2تقديم ذات الخدمة .. و في نفس السوق الجغرافية أوبإنتاج نفس السلع 

و زيادة  خرىهذا النوع من التجميع في التخلص من المنافسة مع المؤسسات الأ إلىاللجوء 
خلق قوى  إلىصناعة معينة مؤدياا  ، مما ينتج تركيز كبير في3رأسمالها و حصصها السوقية

القضاء عليها ، عملت  أواحتكارية من شأنها التأثير سلباا على المنافسة و ذلك بالتقليل منها 
بعض التشريعات على مكافحة الممارسات التجارية التقليدية فتطبق مراقبة صارمة على عمليات 

 . الأفقيالتجميع 

 ثانيا: التجميع العمودي 

                                                 
ة لاستكمال شهادة الماستر , اكشيش, حسام الدين بوسعيد, التجميعات الاقتصادية على ضوء قانون المنافسة, مذكر إسحاق  1

 09ص  6166-6160كلية الحقوق , جامعة قاصدي مرباح , ورقلة 
ابو شادي , أثر قوانين حماية المنافسة و منع الاحتكار على حماية المستهلك , دار الفكر الجامعي , مصر  راهيمبإمحمد   2

 55ص ض 6101سنة 
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، و تكون مكملة لبعضها  1يع لمؤسسات تعمل في مستويات مختلفة لنشاط معينو هو كل تجم
أكثر عن طريق تكامل  أويكي على انه " ارتباط مؤسستين الأمر البعض ، و قد عرفه القضاء 

 2و التوزيع " الإنتاجمراحل مختلفة من عملية 

ديات التقنية الحديثة من اقتصا للاستفادةالتجميعات العمودية  إلىوعادة ما تلجأ المؤسسات 
 .  3تحقيق نتائج معتبرة بتكاليف منخفضة إلىالتي تؤدي 

 ثالثا: التجميع التكتلي

، و يقصد به اندماج  4يحدث التجميع التكتلي بين مشروعات اقتصادية غير متنافسة من قبل
 ، اي اندماج شركتين تمارسان نشاطين 5شركات تعمل في خطوط تجارية لا يوجد بينهما صلة

 . 6مختلفين لإيجاد رؤوس أموال ضخمة

هذا النوع من التجميع في تركيز القوة السياسية من ناحية و  إلىو تكمن الغاية من اللجوء 
، فضلا عن  أخرىالمالية المتاحة للمؤسسة المندمجة من ناحية  الأصولتوفير قدر هائل من 

في في السوق للمؤسستين و كذا ذلك فالمسعى من التجميع التكتلي هو توسيع الامتداد الجغرا

                                                 
 612معين مفدي الشناق , المرجع السابق ص   1
فرع قانون ’ جلال مسعد زوجة محتوت , مدى الأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية , رسالة لنيل شهادة الدكتوراه   2

 096ص  6106-6100ة الحقوق , جامعة مولود معمدي , تيزي وزو , لي, ك الأعمال
 491عبير مزغيش , المرجع السابق ص   3
ت الاقتصادية في الجزائر مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر, كلية الحقوق , جامعة راوية حلوي , النظام القانوني للتجميعا  4

 02ص  6109-6109العربي بن مهيدي , او بواقي , سنة 
 094جلال مسعد زوجة محتوت , المرجع السابق ص   5
ة قانونية مقارنة , دار الكتب عبد الوهاب عبد الله المعمري, اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات , دراسة فقهي  6

 444القانونية, مصر ص
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تنويع الانشطة المختلفة و غير المتصلة و المكملة لبعضها البعض التي لا تمكن ان تكيف 
 .  1السوق أوعلى أنها امتداد للمنتج 

 التمييز بين التجميع الاقتصادي وبعض المصطلحات :المطلب الثاني
له والتي في  ةالمشابه خرىيختلف مصطلح التجميع الاقتصادي وبعض المصطلحات الأ

 : ب الأمرالغالب يكون لهما نفس الهدف ويتعلق 

 فسةللمنا ةالتجميع الاقتصادي والممارسات المقيد :لوال الفرع 
 ةللمنافس ةبالممارسات المقيد ةالمتعلق حكامالأ ةالمشرع الجزائري في قانون المنافس أدرج       

 ةوالتعسف في وضعيه التبع ةسف في وضعيه الهيمنوالتع ةوالتي تتمثل في الاتفاقيات المحظور 
 .ل تمييز هذه المفاهيم عن التجميع الاقتصاديأو ومن هنا سنح ةالاقتصادي

 والاتفاقيات ةالتجميعات الاقتصاديلا: أو 
تحضر  " المعدل والمتمم ةالمتعلق بقانون المنافس 20 20 الأمرمن  6 ةنصت الماد        

 أوعندما تهدف  ةالضمني أوة الاتفاقيات الصريح والاتفاقيات و ةر المدب والأعمالالممارسات 
في  أوبها في نفس السوق  الإخلال أوالحد منها  أو ةعرقله حريه المنافس إلىيمكن ان تهدف 
 " جزء جوهري منه

طرافهما غير ان ة أالتجميعات يتشابهان من حيث تعدد واستقلالي بالرغم من ان الاتفاقيات و 
 ةوهذا ما لا ينطبق على التجميعات الاقتصادي، محظور في حد ذاته  ةمقيد للمنافسالاتفاق ال

 .2ة لمنافسبامساسه  ةنتيج ةالا بموجب قرار من مجلس المنافس ةالتي لا تعتبر محظور 

                                                 
ر في الحقوق , جامعة عبد الرحمان , بجاية , يستقبة عمليات التجميع , مذكرة ماجحمور ابراهيم , مجلس المنافسة في مرا  1

 01ص  6102-6109
ة , مذكرة ماجستير, قانون أعمال , مريم بورديمة , مراقبة التجميعات الاقتصادية بين مقتضيات الضبط و حرية المنافس  2

  64ص  6102-6105قالمة ,  0945ماي  9كلية الحقوق , جامعة 
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صورها، السوق بمختلف  ةتغيير في هيكل إلىالتجميع تؤدي ة ن عمليإعلى ذلك ف إضافة       
الاتفاقيات فتبقى المؤسسات  أما انحلالها، أوة جديد ةمعنوي ةصيبروز شخ إلىيؤدي  مما

بتبيان  ةفي اتخاذها لقرارات متعلق ةكافي ةتتمتع باستقلالي أنها أي 1عن بعضها البعض ةمستقل
 2 سلوكها في السوق وان تتحمل مخاطر العمليات التي تبرمها

 ةالتعسف في وضعيه الهيمن ةالتجميعات الاقتصادي :ثانيا
تسعى دائما  ةلان المؤسسات المعني ةليست محظور ة الاقتصادي 3ة الهيمن ةوضعي أساسا       
ثبات وجودها ولمواجهه باقي المنافسين تنشا في السوق وهذا لإ ةتعزيز قوتها الاقتصادي إلى

 إداريةوكذلك  ةومالي ةاقتصادي ةما على مركز قو  ةمن خلال حصول مؤسس ةالهيمن ةوضعي
، 4ة فعلي ةها في السوق مما يعتبر حاجزا لوجود منافسيمن التفوق على باقي منافس والتي تمكنها

حدى الحالات إحلت با أاذ ةن تتعسف في استخدام وضعيتها المهيمنأ ةويمكن للمؤسس
على سبيل المثال  ةالمعدل والمتمم والمذكور  20-20 الأمرمن  7 ةالمنصوص عليها في الماد

من القانون التجاري الفرنسي حيث تتفق التجميعات  402-20ة المادوالتي يقابلها  ،لا الحصر
وحسب  ة ،هما قانون التجميعات الاقتصاديظر في كونهما لا يح ةالهيمن ةمع وضعي ةالاقتصادي

المشتريات  أو% من المبيعات 42 ةمم تحدد نسبتالمعدل والم 20-20 الأمرمن  99 ةالماد
ا وفقا  ةالهيمن ةما وضعي، أ زهااو تجالتي تفترض عدم  ةانونيالق ةفي السوق لتحديد العتب ةالمنجز 

                                                 
 60عدوان سميرة , المرجع السابق ص   1
نادية لاكلي, شروط حظر الممارسات و الأعمال المدبرة في قانون المنافسة , دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و   2

 42ص  6110كرة ماجيستير , قانون اعمال , كلية الحقوق , وهران , الفرنسي و الاوروبي , مذ
وضعية الهيمنة " هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة  14-14من الامر  4عرفت المادة   3

منفردة الى حد معتبر اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه و تعطيها إمكانية القيام بتصرفات 
 إزاء منافسيها , او زبائنها او ممونيها,

عذراء بن يسعد , سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقيات المقيدة للمنافسة ,اطروحة دكتوراه علوم في القانون , كلية  4

 42ص  6102-6105منتوري , قسنطينة  الإخوةالحقوق , جامعة 
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% 42 ةوهذا عند امتلاك نسب،  ةالهيمن ةا لتحديد وضعيا كميا وضعت معيارا  ةروبيو الأ ةللجن
 1. في السوق ةكحص
 ةالاقتصادي  ةبعيتال ةفي وضعي فوالتعس ةالتجميعات الاقتصاديثالثا: 
ونصت  ةللمنافس ةمقيد ةممارس ةالاقتصادية ه التبعييعتبر التعسف في استغلال وضعي       

  ةالمتضمن قانون المنافس 20-20 الأمرفقره د من  0ة الماد فيالنص عليها 
ما رفض التعاقد مع ة رادت مؤسسأفي حاله غياب الحل البديل اذا  ةالاقتصادي ةالتبعي ةوضعي

ونا ويبرز الاختلاف بين مم أوا نبشروط التي تفرضها عليها سواء كانت زبو  أخرىمؤسسه 
مسبق  ةيخضع لنظام رقاب الأخيركون هذا  ةوالتجميعات الاقتصادي ةالاقتصادي ةالتبعي ةوضعي

المعني ، اما وضعية التبعية الاقتصادية في حال تركيز قوتها في السوق  ةثار السلبيلتفادي الآ
الذي يحدد المقاييس  0942-0222تكون الرقابة عليها متى وجدت من خلال المرسوم التنفيذي 

التبعية  إلىمنه  9في المادة  إلىالتي يكون فيها العون الاقتصادي في حالة الهيمنة الذي أشار 
 الاقتصادية 

 وتجمع الشركاتة ات الاقتصاديعالتجمي :لفرع الثانيا
ظاهريا لكن في الواقع  ةمؤسسات مستقل ةتعريف تجمع الشركات على انه مجموع نيمك        
   3تتولى تحقيق الترابط الاقتصادي والمالي ةواحد ةكر ش ةضع لرقابتخ
والتي تخضع بشكل  ةشركات التابعالشركات تسمى ب ةعد ة تتكون منعن مجموع ةعبار  هو أو

والتي  ةالقابض ةعنها وتسمى الشرك ةمنفصل أخرى ةلشرك ةالمالي ةغير مباشر للسيطر  أومباشر 

                                                 
 66, ص  60راية حلوي , المرجع السابق ص   1
, الذي يحدد مقاييس وضعية الهيمنة و كذلك مقاييس  6111اكتوبر  04المؤرخ في  404-6111المرسوم التنفيذي رقم  2

 6111اكتوبر  4الصادر في  4الاعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ج,ر,ج,ج, عدد 
مقارنة , رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم , كلية  زايدي أمال , النظام القانوني لتجمع الشركات التجارية , دراسة  3

   049ص  6104-6104الحقوق , جامعة قسنطينة , 
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النفوذ  ةمن خلال ممارس 1 ةموحد ةاقتصادي ةاستراتيجي إطارالشركات مركزيا في  ةدار إتتولى 
 ةومراقب ةمكنها من السيطر ي   ةالتابع ةعلى الشرك ةالقابض ةالقانوني من طرف الشرك أوالفعلي 

 . 2التجمع إلى ةالشركات المنتمي ةبقي
ينتج  الأخيروفي اطار التمييز بين تجمع الشركات والتجميع الاقتصادي نجد ان هذا        

لتفقد الشركات المندمجة شخصيتها القانونية لصالح الشركة الناتجة عن عن طريق الاندماج 
تتمتع  الضخمة، حيث ةلتكتل الوحدات الاقتصادي ةالشركات فهي وسيلتجمع ما أ ،3الاندماج 

 ةشركال ةعن ممارس ةناتج ةموحدة نها تخضع لسلطأغير  ، بالاستقلال القانوني ةفيه كل شرك
 4. هاة للسيطرتها على الشركات التابع الام
أن التجمع الشركات يعتبر تجميع الفقرة الثانية  99في مادته ولقد اعتبر قانون المنافسة         

بغض النظر عن الوسائل التي من شأنها تمكين شركة من ممارسة النفوذ الأكيد على شركة 
تشكيل  إلى ةشركات التجاريال يمكن ان يؤدي تجمع أخرى ةومن جه شركات،عدة  أو أخرى
 97وحسب نص المادة  ،في السوق المعني ةالمساس بالمنافس إلىمما يؤدي  هيمنة، ةوضعي

ما  أو للاحتكارما ثبت ممارستها  إذا ةمجلس المنافس ةحتاج لمراقبمن قانون المنافسة فإنها ت
 .سةا على المنافيشكل سلبا 

 

 

 
                                                 

 24هارون اوروان , المرجع السابق , ص  1
, جامعة  10هارون أوروان , الجوانب القانونية للشركات القابضة في التشريع الجزائري ,مجلة الدراسات القانونية , عدد   2

 019لجزائر ,د,س,ن ص المدية , ا
 420, ص  6105ب المختص , تونس , مجمع الأطرش للكتا 5جارية , ط أحمد أورقلي , الوسيط في قانون الشركات الت  3
 زايدي أمال , المرجع السابق ص   4
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 تصاديةشكال التجميعات الاقأالمبحث الثاني: 
تكتل بواسطة مجموعة من  إنشاءان الهدف الأساسي من ظاهرة التجميع الاقتصادي يكمن في 

 الوحدات الاقتصادية لتشكل كيان قانوني جديد وقد تفقد هذه الوحدات وجودها القانوني

 ل: الاندماجوالمطلب ال 
لاقتصادي، وهو ظاهرة القانونية التي يتحقق من خلالها التجميع ا الأشكاليعتبر الاندماج أحد 

ليها إلحر، وأصبحت وسيلة تلجأ قتصاد اللا الأساسيةاقتصادية ترتسم فيها جل المعطيات 
 المؤسسات الكبيرة والصغيرة في الدول المتقدمة قبل النامية و هو يدعم القدرة التنافسية 

 ل: تعريف الاندماج وصورهوالفرع ال 
 لا: تعريف الاندماجأو 

 ةشرك إلى أكثر أو ةعقد بمقتضاه تنظم شرك" فقهاء الاندماج على انه عرف بعض ال       
 ةشركال إلىوخصومها  أصولهاوتنتقل  ةالمندمج ةللشرك ةالمعنوي ةفتزول الشخصي، أخرى

 الأصوللكليهما وتنقل  ةالمعنوي ةفتزول الشخصي أكثر أوان تتمتزج بمقتضاه شرك أو الدامجة،
 ". 1ةالجديد ةالشرك إلىوالخصوم 
وقد ضم  خرىن القوانين الأأه شأنلاندماج شاولم يرد في التشريع الجزائري تعريف         

الاندماج في القسم الرابع من الكتاب الخامس من القانون التجاري  أحكامالمشرع الجزائري 
من قانون  ةفقر  99 ةالماد تونص،  7042 إلى 744بعنوان الاندماج والانفصال في المواد 

كانت مستقله من  أكثر أواندمجت مؤسستان  إذا: الأمريتم التجميع في مفهوم هذا  " ةالمنافس
 ..." قبل

                                                 
 42,بدون سنة نشر , ص  0حسين المصري , اندماج الشركات و انقسامها دراسة مقارنة , القاهرة , ط   1
 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 0925سبتمبر  62المؤرخ في  59-25مر رقم الا  2
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تصفيتها ان  ةولو في حال ةللشرك" نإمن القانون التجاري ف 744 ةوحسب نص الماد        
ومنه تقتضي   مزج ..." ،ال ةبطريق ةجديد ةسيس شركأان تساهم في ت أو أخرى ةتدمج في شرك

لاندماج تقتضي تآلف المشروعات الاقتصادية وذلك لكي تخضع تحت إدارة اقتصادية عملية ا
 .1الشركة المستفيدة  إلىبعد قيام الشركة المندمجة بنقل ذمتها المالية  موحدة،
 صور الاندماج ثانيا: 

 على النحو التاليلاندماج ا رمن القانون التجاري صو  744 ةعددت الماد
 م الاندماج بطريقه الض -9

 ،أخرى ةاكثر بشرك أو ةمفاده التحام شركالابتلاع، ويعرف كذلك الاندماج بطريقه        
 ةالشرك إلىوخصومها  أصولهاوتنتقل  ةالمندمج ةلشركل ةالمعنوي ةبحيث تزول الشخصي

 ةراس مال الشرك ةويترتب على ذلك زياد ،  2ةبشخصيتها المعنوي ةالتي تظل محتفظ ةالدامج
 . 3ةالشركات المندمج أو ةالشرك لمواأفي مجموع  ةمثلوالمت ةالدامج

ن الاندماج يتطلب لأجديدة،  أو ةقائم ةشرك إلىا انضمام مشروع فردي لا يعتبر اندماجا        
ا مجرد نقل مجهودات كما لا يعتبر اندماجا الاندماج، وقت  الأقلوجود شركتين قائمتين على 

شخصيتها  ةالناقل ةبحيث تظل للشرك مالها، في راس ةعيني ةكحص أخرىشركة  إلى ةشرك
ولو تملكت معظم  أخرى ةكشريك في شرك ةا دخول شركاندماجا  كذلك لا يعتبر، و  4ةالمعنوي

                                                 
 6112ديسمبر  69, العدد  الإنسانيةسامي بن حملة , مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون الجزائري , مجلة العلوم   1

 650, المجلد ب , ص 
ص  6104كظاهرة مستحدثة , دراسة مقارنة , دار الفكر الجامعي , مصر محمودصالح قائد الارياني , اندماج الشركات   2

42 
 6101فايز اسماعيل بصبوص , اندماج الشركات المساهمة العامة و الآثار القانونية المترتبة عليها , دار الثقافة , عمان   3

 45ص 
ون المنافسة , مذكرة لنيل شهادة الماستر , السعيد زكروت فرحات , النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في ظل قان  4

 61ص  6102-6102قانون أعمال , جامعة الشهيد لخضر الوادي , 
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تظل  ةالمقبوض ةشركالو  ضةالقاب ةن كل من الشركذلك لأ، إدارتها ت علىذحو تساسهمها و أ
 .1ة بشخصيتها المعنوي ةمحتفظ

 المزج  ةبطريق الاندماج -0
 ةشركات وقيام شرك ةعد أواتحاد شركتين  أوبمزج ة ويتم الاندماج حسب هذه الطريق       

ويترتب عنه انقضائها جميعا وزوال  المندمجة،الشركات  أصولس مالها هو مجموع أيكون ر 
 . 2ويظهر شخص معنوي جديد ةشخصيتها المعنوي

 ةشركلل ةالمعنوي ةهو ان الشخصيبالضم والاندماج بالمزج  ندماجوجوهر الخلاف بين الا      
بالضم، الاندماج  ةوهذا في حال ةبشخصيتها الاعتباري ةومتمتع ةبل تظل قائم وللا تز  ةدامجال
في الاندماج وزوال  ةانحلال جميع شركات الراغب إلىنه يؤدي إالاندماج بالمزج ف ةما في حالا

 . 3وظهور كيان قانوني جديد ةشخصيتها المعنوي

 للاندماج ةثار القانونيالآي: الثانالفرع 
 ةالشرك أي به، ةلشركات المعنيهة افي مواج الأهمية ةبالغ ثارآيترتب على الاندماج        
 الحقوق والدائنين  أصحابللغير وهم  بةبالنس المندمجة، وكذلك ةوالشرك ةالدامج

 اثار الاندماج على الشركات  لا:أو 
الشركات  أو ةسواء على الشركات المندمج الآثار يترتب على الاندماج العديد من       
  ةالدامج

  ة للشركات المندمج ةالاندماج بالنسب آثار -9
 يلي:ما  ةثار التي يرتبها الاندماج على الشركات المندمجالآ من       

                                                 
 42فايز اسماعيل بصوص , المرجع السابق ص   1
 029-029ص  6102صبري مصطفى حسن , النظام القانوني لتحول الشركات دراسة مقارنة , الاسكندرية   2
  60رجع السابق ص السعيد زكروت فرحات , الم 3



التجميعات الاقتصادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الأولالفصل    

18 
 

 ةبين الشركات التي تتمتع بالشخصي إلاان الاندماج لا يتم  المعنوية: ةزوال الشخصي -أ
ت صولقد ن الاعتبارية،تنقضي شخصيتها  هإجراءاتومتى يتم الاندماج واستكملت  ، 1ةالمعنوي

مهما كان  ةتجميعات اقتصادي إنشاءمكانيه إعلى  2التجاريمن القانون  9 ةفقر  749 ةفي الماد
 ةالمعنوي ةبالشخصية ولكن شرط ان تكون متمتعللشركة، الشكل القانوني 

 بنوعيه عنان الاندماج  الدامجة: ةالشرك إلى ةالمندمج ةمن الشرك ةالمالي ةانتقال الذم -ب
 ةالشرك إلى ةالمندمج ةس مال الشركأانتقال ر  إلىعن طريق المزج يؤدي  أوطريق الضم 

 من القانون التجاري 741 ةوهذا ما نصت عليه الماد ةالجديد ةاي الشرك ةالدامج
  الدامجة ةللشرك ةاثار الاندماج بالنسب -0

 :ما يلي  ةالدامج ةالتي تترتب على الشرك الآثارن من بي       
وذلك بضم  ةالدامج ةس مال الشركأر  ةثار الاندماج زيادآهم أ المال: منس أر  زيادة -أ

من  0فقرة  741 ةوهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في الماد، 3ليهاإ ةالمندمجت الشركا
  .القانون التجاري

دائني ل ةمدين ةالشرك تصبح“التجاري من القانون  790 ةالماد تنصالديون: انتقال  -ب 
ي " ألهم  ةرتب على هذا الحلول تجديد بالنسبتن يـفي محل ومكان تلك دون  ةالمدمج ةالشرك

 .4ةا للشركات المندمجوذلك لاعتبارها خلفا  تنتقل،بما فيها الديون  ةموجودات الشرك ةن كافأ
 وقالحق أصحابثار الاندماج على ثانيا: آ
 الاندماج ةثارا تصيبه جراء عمليآولكل منهم الحق،  أصحابثاره على آيرتب الاندماج         

                                                 
ص  6119, دار الثقافة للنشر و التوزيع , عمان  0اسامة نائل المحسين , الوجيز في الشركات التجارية و الافلاس , ط   1

29 
من القانون التجاري : " ان رأس مال الشركة المستوعبة او المدمجة يؤول الى الشركة الدامجة او الشركة  249المادة   2

 عن الاندماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ تحقيق العملية النهائية " الجديدة الناتجة
 90فايز اسماعيل بصبوص , المرجع السابق ص   3
 95اسامة نائل المحسين , المرجع السابق ص   4
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ن أعن الاندماج على الدائنين هو  ةثار الناتجمن ضمن الآ الدائنين:الاندماج على  آثار -1 
 ةما نصت عليه الماد المدمجة، وهذا ةلدائني الشرك ةتصبح مدين ةالجديد أو ةالمندمج ةالشرك
 من القانون التجاري 9فقرة  790
الحق في الاعتراض على  إعطائهمولقد اقر المشرع الجزائري حمايتهم وذلك عن طريق        

 ةمن تاريخ نشر قرار الاندماج في احدى الصحف المعتمد يوما ابتداءا  02قرار الاندماج خلال 
ويكون  الأمرلغاء إب أو ةالمعارض ما برفضإاتخاذ القرار  وبعدها يتم ةالقانوني الإعلاناتلتلقي 
ن تكون أشرط  ةماصكة الشر الضمانات تقدمها  إنشاءب أو بطريقتين بتسديد الديون الأخيرهذا 

ذا التجاري،من القانون  0و 0فقرة  790 ةعليه الماد توهذا ما نص ةهذه الضمانات كافي تم  وا 
 الدائن.اتجاه  اجحتج بالاندمغير ذلك فلا ي  

 والسندات:سهم ال أصحابدماج على ثار الانآ -2 
في  أواندماج الشركات  ةفي حال" من القانون التجاري  91مكرر  799 ةالماد تصن       

ل و اللتد ةسهم قابلتصبح الأ ،أخرى ةلشرك ةها الماليأصولبجزء من عناصر  ةتقديم الشرك ةحال
 ةسهم جديدأصدار لإ سهم المجال حسب الحالاتوتفتح هذه الأالاندماج، قصد تحقيق هذا 
 رة.تسعي إلى أوسعر معادل  إلى ةسهم القديمتؤخذ بتحويل الأ

تكسبه ضمان عام على كل  ةا للشركندائ دن صاحب السند يعإالسندات ف أصحاباما       
 . 1همجهودات

 المطلب الثاني: المراقبة
 اذا: يع يتم التجم"  20-20 الأمرمن  99ة نص المشرع الجزائري في الماد         

 الأقل. على  ةمؤسس طبيعيين لهم نفوذ على أشخاصعدة  أوحصل شخص  -9

                                                 
 44نجاة بن جوال , المرجع السابق ص   1
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جزء منها  أوعدة مؤسسات  أوعلى مراقبة مؤسسة مؤسسات  ةعد أو ةحصلت مؤسس أو -0
عن طريق شراء عناصر  أومال الس أعن طريق اخذ اسهم في ر مباشرة، غير  أو ةمباشر  ةبصف
من نفس  90 ةمادالضافت أو " ،  أخرى ةي وسيلأب أود بموجب عق أو ةسسؤ الم أصولمن 
عن قانون  ةالناتج ةالمراقب ، أعلاه 99 ةمن الماد 0 ةفي الحال ةالمذكور  ةيقصد بالمراقب"  الأمر

 ةمكانيإ ة،حسب الظروف الواقع ةجماعي أو ةفردي ة بصف يتعط أخرىعن طرق  أوالعقود 
 : تيألا سيما فيما يتعلق بما ي ةسسكيد والدائم على نشاط مؤ النفود الأ ةممارس

 ،على جزء منها أو ةحقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسس أو ةحقوق الملكي -9
 ةمن ناحي ةالمؤسس ةجهز أكيد على التي يترتب عليها النفوذ الأ ةعقود المؤسس أوحقوق   -0

  ." قراراتها أو لاتهااو مد أوتشكيلها 
 ةالتي تدخل ضمن مراقب يعالتجمعمليات حد طرق أبرها واعت ةالمراقب إلىتطرق المشرع  و قد

 . 1ةبشخصيتها المعنوي ةتبقى بموجبه المؤسسات متمتع ، و التيةمجلس المنافس

 ةنطاق الحصول على الرقاب ل:وال الفرع 
المشرع  ولفقد خ قانون المنافسة، من 90و  99استنادا لما نصت عليه المادتين        

 ةمباشر  الطبيعية و المعنوية و قد تكون الرقابة بصفة الأشخاصكل من ل ةالحصول على الرقاب
 مباشرة.غير  أو
 ة الرقاب ةبممارسن والمخول الشخاصلا: أو  
 0ة فقر  99 ةحسب الماد ةالرقاب ةالحق في ممارس ةشخاص الطبيعيالمشرع الجزائري للأ أعطى 

ص طبيعيين لهم نفوذ على شخاأ ةعد أوحصل شخص " والتي نصت على  ةمن قانون المنافس
 ةالرقاب ةسلط ةوحدهم لهم الحق في ممارس ةطبيعيال الأشخاصن أي أقل على الأ ةمؤسس

                                                 
 4المرجع السابق ص ’ مريم بورديمة   1
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 1-92نص المادة  إلىصله يعود أن النص في أرغم  المعنوية، الأشخاصوالنفوذ ولم يذكر 
L340 ما يلي ةالفرنسي والتي جاء في فقرتها الثانيمن القانون لتجاري "lorsque une ou 

plusieurs personnes “2ةشخاص المعنويبذلك المجال للأ فاتحا ، 

 ةعلى مراقب اتعده مؤسس أو ةحصلت مؤسس أو من قانون المنافسة " 99المادة  نصت 
شخص  ة على أنها" كلالتي عرفت المؤسس 9 ةفقر  0 ةالماد إلى بالإضافة... “ أخرى ةمؤسس

طبيعي والشخص المعنوي في الالشخص ين بجمع هذا التعريف  حيث“معنوي..  أوطبيعي 
وهو ما يفيد توسيع نطاق التجميع الاقتصادي وذلك من خلال توسيع  والنفوذ، ةالرقاب ةممارسه

 . 3 الممارسين لها الأشخاص

 ةالحصول على الرقاب ثانيا: وسائل 

تم بها شكال التي تعلى الأ ةالمتعلق بالمنافس 20-20 الأمرمن  90 ةوالماد 99 ةالماد تنص 
وذلك من خلال  ةوذلك بموجب العقد وقد تكون غير مباشر  ةمباشر  ةالتي قد تكون بصفالرقابة، و 

 ةمؤسس إلى ةحقوق المؤسس أو ةعن طريق تحويل الملكي ةالرقاب أن تنشأكما يمكن اسهم، خذ أ
و  عن طريق المساهمات المالية أويق الاندماج بنوعيه، ن يتم هذا الانتقال عن طر أ أو أخرى

، و قد أخرىحصص مؤسسة  أوجزء كبير من أسهم  أوذلك من خلال الاستحواذ على غالبية 
 مؤسسة مشتركة. إنشاءيكون عن طريق 

                                                 
, المتعلق بالأحكام الجديدة في مجال الضبط  6110ماي  05المؤرخ في  461-6110انون رقم من الق 441L-01المادة   1

 الاقتصادي , 
 052سامي بم حملة , المرجع السابق , ص   2
الاختصاص في مجال المنافسة , مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص , كلية الحقوق , ’ بوحلايس الهام   3

 45ص  6115-6114’ ي قسنطينة جامعة متنور
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تظهر  ةمن قانون المنافس 9 ةفقر  99 ةنص الماد الرقابة المباشرة وغير المباشرة: حسب -9
ل وسيط بينها وبين بنفسها دون تدخ ةالمؤسس ةرقاب ةمكانيإمن خلال  ةالمباشر  ةالرقاب

هو من يمتلك المساهمات  ةن مالك الرقابأساس أعلى  عليها،المسيطر  خرىالمؤسسات الأ
 الفعلي،ليس هو المالك  ةكان مالك الرقاب إذاتمارس  ةغير المباشر  ةن الرقابأفي حين  المالية،

 . 1من ينوب عنه ةنما بواسطا  و 

 ةلغالبي ةالمؤسس ةحياز  ةفي حال ةالفردي ةالرقاب وتظهر المشتركة: ةوالرقاب ةالفردي ةالرقاب -0
 أخرى ةعند تعيين مدبر الفترتين المتعاقبتين في شرك أو، أخرى ةحقوق التصويت في شرك

التأسيسي، بموجب النظام  ةالحاسم ةمن خلال وجود السيطر  أوشركاء الحد أوذلك من طرف 
 ةلمؤسسل ةالقرارات الاستراتيجي ةالطرف المسيطر على مراقب ةتعزيز قدر  إلىيؤدي  ما وهذا

 . 2ةالمراقب

الهيئات  ةالنفوذ لرقاب ةولكي يخضع التجميع الاقتصادي الذي يتجسد في شكل ممارس       
 ةممارسته بصف ةثير كشرط جوهري لتقييم مدى توفره سواء في حالأن يكون له تأ المكلفة، يجب

 . 3ةمشترك أو ةفردي

 رقابةالفرع الثاني: طرق ممارسة ال
من كيد النفوذ الدائم والأ ةممارس ةمكانيإفي  ةلقد حدد المشرع الجزائري نطاق المراقب        
توافر طابع  ةعلى ضرور  مؤسسة، وأكدعلى نشاط عدة مؤسسات  أوطبيعة  أشخاصطرف 

 . 1بمعنى أن النفوذ المؤقت لا يعتبر صورة من صور التجميع الاقتصاديالديمومة، 

                                                 
 01حمور ابراهيم , المرجع السابق ص   1
 04المرجع نفسه ص   2
 65اسحاق اكشيش , حسام الدين بوسعيد , المرجع السابق ص   3
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النفوذ  ةطرق ممارسة على المتعلق بالمنافس 20-20 الأمرمن  90 دةوالما 99 ةالماد تنص  
س أفي اكتساب اسهم في ر  ةوالمتمثل المثال،كيد الذي يشكل تجميع اقتصادي على سبيل الأ

في  ةكيد عن طريق المساهمات الماليالأ ذو فالن ةممارس ةسلط ةالمال حيث تكتسب المؤسس
حقوق التصويت  ةبواسط أوحصص  أوسهم أذلك بشراء  ويتم ،خرىالأس مال المؤسسات أر 

 العينة .على المؤسسات  ةتمنحها السيطر  الذي
 يلي:فيما  والحتميتمثل وسائل النفوذ الاكيد و 
 على جزء منها أوحقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسه  أو ةاكتساب حقوق الملكي :لاأو 

اذ ينتج ، أخرى ةمؤسس إلى ةحقوق مؤسس أوة ل ملكييمن خلال تحو  ةهذه الوسيل متت        
من  أخرىمؤسسة حصص  أوسهم أمن  جزء كبير أو ةالقانون التجميع من خلال اكتساب غالبي

عقد ناقل  أوبموجب عقد لممتلكاتها  أوها أصولشراء عناصر من  أوسهم فيها أخلال شراء 
 . 2سةفتقليد المنا إلىترمي  ةلحق الانتفاع بها ما لم يكن ذلك يشكل سيطر 

 النفوذ ةلممارس ةالعقد كوسيل ثانيا:
 طريق تنظيم أوللمؤسسات، تنظيم هيكلي  طريق لتجميع الاقتصادي عنيمكن أن ينتج ا       
 ةمنح للمؤسسي أخرى ةمؤسس ةلتبعي ةمعين ةن العقد الذي يخضع مؤسسإف وعليه اتفاقي،عقد 

ن أ إلاكيد والدائم نفوذ الأال ةصر فكر ح لةاو محالأكيد، رغم النفوذ  ةممارس في حقال ةالمتبوع
المجال  ، و منها شكالاتالإ العديد منلا يمكن ضبطه كونه يثير ،هذا المفهوم يبقى مطاطا 

من خلال ما  ةالتجميع عن طريق المراقبيتحقق ن فإ الأخيرالنفوذ ،وفي فيه  رالذي نحص
 . 3ليهاع ةسيطر ومباشرة ال خرىالمؤسسات الأ أو ةللمؤسس ةالمالي ةعلى الذم ةمؤسس هتفرض

 
لعور بدرة , آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري, اطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ,   1

 041ص  6105-6104أعمال ,جامعة محمد خيضر بسكرة ,  تخصص قانون
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 تركةشالمؤسسة الم الثالث:المطلب 
 0فقرة  99تعتبر المؤسسة المشتركة احدى الأشكال التي يتم بها التجميع، نصت المادة        

 إذا: الأمرالمعدل والمتمم " يتم التجميع في مفهوم هذا  20-20 الأمرمن 

 مؤسسة اقتصادية مستقلة " أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف

ل( و شروط إنشائها و تعريف المؤسسة المشتركة )الفرع الأ إلىة في هذا المطلب سنتطرق 
 )الفرع الثاني(

 تعريف المؤسسة المشتركةل: والفرع ال 
 ،  1التي تتمتع باستقلالها القانوني ةنوع من المؤسسات الفرعي ةالمشترك ةتعتبر المؤسس       
جل تحقيق أمجموعتين متنافستين من  أومن طرف مؤسستين  إنشائهاالتي يتم المؤسسة وهي 

جل تحقيق نشاط أكثر من أ أونها تجمع بين مشروعين أيضا أوتعرف  مشتركة،هداف أ
 المشروع.منهما في تمويل  بمساهمة كلاقتصادي وذلك 

فقد اعتبر  ةافسمن القانون المن 99 ةللمشرع الجزائري وحسب نص الماد ةما بالنسبأ       
 ةتؤدي جميع الوظائف التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادي ةهي كل مؤسس ةالمشترك ةالمؤسس
ومستمر، ويوحي ذلك بأنه أخذ بعين الاعتبار الممارسة التامة بمعنى أنه بشكل دائم  ةالمستقل

وتتمتع بكل  يمكن اعتبار المؤسسة المشتركة كالمؤسسة الحقيقية تظهر اتصالها المباشر بالسوق
 ما يلي: إلىالوسائل المادية كالذمة المالية، ونفسر ذلك من خلال الإشارة 

شخاص ذوي كفاءات أتجمع بين  ةمنظم ة "الاقتصادي ةتعتبر المؤسسالمؤسسة الاقتصادية: 
  2ا "مة سلع جانتتاجل أموال والقدرات من لأتستعمل رؤوس ا ةمتنوع
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 إلىالوصول  ةبغي ةوالبشري ةوالمالي ةبين الوسائل الماديذلك التنظيم الذي يجمع هي  وعموما  
 المسطرة.هداف تحقيق الأ

التي  ةداء الوظيفأ على ةولها القدر  مستقلة، ةقانوني ةلها شخصيأن ومن اهم خصائصها  
 جلها.أوجدت من 

 ةالمشترك ةتمتع المؤسستان  ةمن قانون المنافس 99 ةتشترط الماد ة:المؤسس ةاستقلالي
من  ةالمشترك ةليه كافيه لدى المؤسسأو ويتجلى ذلك في وجود مواد  ة ،والاستقلالي ةمومبالدي

جميع الوظائف  ةالمشترك ةن تؤدي المؤسسأوكذا  ة ،اجل توظيفها واستغلالها بصوره مستقل
 . 1من طرف منافسها ةالممارس ةالعادي ةالطبيعي

 ة: ممارسة الرقابة من طرف المؤسسة المشتركالثانيالفرع 
الفقه، و منه من أجل تكييف المؤسسة المشتركة كيد هذا الشرط من خلال تطبيقات أم تت       

النفوذ  ةممارس ئها هونشاإمن وراء  على أساس أنها تجميع اقتصادي لابد أن يكون الهدف
اذا قامت  إلا ةمشترك ةفلا توجد مؤسسالسوق، على  ةجل السيطر أمن و ذلك  ةوالمراقب

من قبل  ةعليها وذلك باتخاذ القرارات الاستراتيجي الأكيدوذ النف قل بممارسهالأمؤسستان على 
 . 2ئة لها بصفة ثنائية لتلك المؤسسة المشتركةالمؤسسات المنش
 ة عميلةمشترك ةمؤسس إنشاءة عتبار عمليلاساسي أشرط  ةممارسه المراقبوتعتبر 

من  والحدسوق معين  أوى قطاع عل ةبسط السيطر  ئهانشاإهداف أنه من لأ اقتصادي،تجميع 
وبذلك تكون  يةاو متس ةبصف ةتحقيق مطالبها المشترك إلى ةضافبين المؤسسات بالإ ةالمنافس

بين  أو أةفالقيام باي عمليه مشتركه بين المؤسسات المنش،  3مراقب فعلي أةالمؤسسات المنش
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من قانون  0ة الماد حكامنه اتفاق محظور طبقا لأأيكيف على  ةالمشترك ةوالمؤسس ةالأخير هذه 
 المنافسة.

شكيل تجميع اقتصادي متى ت إلىا يؤدي حتما  ةمشترك ةمؤسس إنشاءمما سبق يمكن اعتبار     
تقوم  ةمنها مؤسس بشكل يجعل ةالمشترك ةالمؤسس إلى أةالمؤسسات المنش ةحولت ملكي

 . 1ةبوظائفها بكل استقلالي
مجلس  ةتجميعا اقتصاديا خاضعا لرقاب ةلمشتركا ةاعتبار المؤسس 99 ةويتعين حسب الماد    

 ساسيه وهي أشروط  ةتوافر ثلاث ة عندالمنافس
 ةلنص الماد يما يعني حسب التفسير الحرفمشتركة، م ةمؤسس إنشاء ةبعملي الأمران يتعلق -

من قبل من نطاق مفهوم  ةقائم ةلمؤسسات مشترك ةعمليات التعديل الهيكلي ستبعادا 99
 قتصادي التجميع الا

شرط يجد  البعض، وهوعن بعضها  ةمستقل ةالمشترك ةللمؤسس ةان تكون المؤسسات المنشئ-
السوق لا يتحقق  ةالناتج عن المساس ببنيي التنافسـن الضرر ساسي مؤداه أفي اعتبار  همبرر 
  .بعضها البعض ةفي مواجه ةالاستقلاليتع بم تتمكانت المؤسسات الأ إذاالا 
من الاستقلال  إطاروفي  جهة،نشاطها على سبيل الدوام من  ةالمشترك ةان تمارس المؤسس-

 ثانية. ةلها من جه ةعلى المؤسسات المنشئ
اعتبارها مجرد مؤسسه المشتركة،  ةيترتب على غياب شرط الاستقلال الاقتصادي للمؤسس     

ليس و م لأه للتعامل بين المؤسسات اؤ نشاإ هيكلا تم إنشاؤهاي هكذا تم  نيةاو تع ةمشترك
في السوق مما يعفيه من الخضوع  ةالمنافس ةثير على بنيأنه التأومن ثم ليس من ش لتجميعها،
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 المقيدة القانون الممارسات لةطائ إمكانية وقوعه تحتمع  التجميعات الاقتصادية، ةرقابل
  . 1ةلمنافسل
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 لمراقبة التجميعات الاقتصادية الإجرائيةالفصل الثاني: القواعد 
تحقيق الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة  إلىيهدف قانون المنافسة        

المتضمن قانون المنافسة  20-20 الأمرمن  لىو الأالمستهلكين و هذا ما نصت عليه المادة 
 المعدل و المتمم، وتطبيقا لذلك فرض المشرع الرقابة على التجميعات الاقتصادية بشروط معينة

ذلك و  دف منها هو السيطرة و التحكم في النشاط الاقتصادي.و التي يكون اله مبحث أول()
 .) مبحث ثان(ضمن إجراءات خاصة
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 التجميعات الاقتصادية للرقابة إخضاعل: وبحث ال الم
يساهم تجميع المؤسسات الاقتصادية على تكوين وحدات اقتصادية ذات قوة اقتصادية        

تجميعية جوانب ضخمة، والتي تساعد في تقدم السوق التنافسي، و لكن قد تكون للعمليات ال
 قتل المنافسة داخل السوق. إلىسلبية تؤثر على تركيبة السوق لتؤدي 

و لهذا فإن خضوع التجميعات الاقتصادية للرقابة يقلل من تلك الآثار السلبية، كما يجب أن 
محددة لعملية الرقابة  إجراءاتل ( و وضع و تتوفر في التجميعات شروطا محددة )المطلب الأ

 .الاقتصادية ) المطلب الثاني ( على التجميعات

 ل :شروط مراقبة التجميعات الاقتصاديةوالمطلب ال 
في التجميعات الاقتصادية المشروعية ، لما لها منافع اقتصادية تساهم في دعم  الأصلن إ     

التجميعات ليس محظورا بذاته و إنما تفرض الرقابة على تلك  إنشاءالاقتصاد الوطني ،ف
 ل ، وكذاو في الفرع الأ لهاو سنتنة التي تلحق الضرر بالمنافسة و هذا ما التجميعات الاقتصادي

 هذ في الفرع الثاني لاو سنتنالمبيعات و المشتريات العتبة القانونية المحددة  زاو تتجن أ

 العتبة القانوني زاو تجل: والفرع ال 
المادة  حكامأالمعدل والمتمم على ما يلي" تطبق  201-20 الأمرمن  99نصت المادة      
المشتريات  أومن المبيعات  42تحقيق حد يفوق  إلىكلما كان التجميع يرمي  أعلاه 97

العتبة  وزكانت تتجا ذاإ إلاالمنجزة في سوق معينة " فلا تخضع التجميعات الاقتصادية للرقابة 
 القانونية المنجزة في السوق المرجعي.

                                                 
 ذكرسالف ال  14-14من الامر  09المادة  1
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كميا يقوم على تحديد عتبة المراقبة وذلك  معيارا الأمراعتمد المشرع فيما يخص هذا        
من  42تحقيقها حيث حددها ب  إلىبنسبة معينة من حصة السوق والتي يرمي إطراف التجميع 

المشتريات المنجزة في السوق حيث تعتبر هذه النسبة على قدر من الانسجام فمن  أوالمبيعات 
عوان الاقتصاديين في تجميع طاقاتهم شأنها الموازنة بين متطلبي منح اكبر قدر من الحرية للأ

التنافسية التي  الأخطارالاقتصادية من اجل الاستفادة من مزايا التجميع، ووقاية للأسواق من 
 تحدثها التجميعات.

أطراف عملية التجميع في السوق المعنية  أهميةتكمن اهمية هذا المعيار في كونه يبرز         
رفع فعاليته في تصفية التجميعات المضرة  إلىسوق مما يؤدي بعين الاعتبار حجم وبنية هذا ال

 .1بالمنافسة

 الفرع الثاني: مساس التجميع بالمنافسة
المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة "كل تجميع من  20-20 الأمرمن  97نصت المادة        

يجب ان يقدمه شأنه المساس بالمنافسة و لاسيما بتعزيز وضعية الهيمنة مؤسسة على سوق ما 
اشهر " من خلال المادة فقد اعتبر  0مجلس المنافسة الذي يبث فيه في اجل  إلىه أصحاب

ذلك  2المشرع امكانية مساس التجميع بالمنافسة شرطا لقابليته للرقابة من طرف مجلس المنافسة
ظهور وضعيات  إلىلأنه ينتج عن المساس بالمنافسة تغيير في تركيبة السوق الذي يؤدي 

 الهيمنة داخل السوق.

                                                 
شمس الدين بشير الشريف , سميحة لعقابي , رقابة التجميعات الاقتصادية كالية قانونية لوقاية النظام العام التنافسي, مجلة   1

 554, جامعة محمد خيضر بسكرة ص 6160, عدد خاص, جانفي 04الإجتهاد القضائي, المجلد 
 554المرجع نفسه ص  2
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العتبة القانونية والمساس بالمنافسة شرط واحد  زاو تجن أوقد اعتبر الفقهاء الفرنسيين        
 .1المساس بالمنافسة إلىز العتبة القانونية حتما يؤدي أو لاعتبارهم ان تج

 الرقابة على التجمعيات الاقتصادية إجراءاتالمطلب الثاني: 
 أمامعديدة من اجل تحريكها  إجراءاتالتجميعات الاقتصادية تتطلب ان عملية مراقبة        

لي لهذه العملية بناء على نظام المراقبة و الأ الإجراءبمثابة  الإخطارمجلس المنافسة ويعتبر 
المعدل  20-20 الأمرمن  97المسبق المعمول به في القانون الجزائري وهذا تطبيقا للمادة 

صادرا من  الإخطارسواء كان  2قبل تأسيس عملية التجميع الزاميا الإخطاروالمتمم حيث يكون 
من طرف الوزير المكلف  أوالتجميع  إلىطرف المؤسسات الاقتصادية في حالة لجوئها 

 .3إخطارهبالتجارة، كما قد يتدخل مجلس المنافسة تلقائيا إذا لم يتم 

غير ان المشرع أغفل مجلس المنافسة هو الحصول على الترخيص  إخطاروالهدف من        
 20-20 الأمرمن  00على تحديد شروط وكيفيات طلب الترخيص هذا ما جاء في المادة 

والتي نصت على " يحدد شروط طلب الترخيص بعمليات التجميع وكيفياته بموجب مرسوم " 
والذي يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع  4091-29صدر المرسوم التنفيذي  0229وفي سنة 
 تحديد شروط الترخيص لعمليات التجميع وكيفيات ذلك. إلىدف الذي يه

                                                 
النشاط الاقتصادي في الجزائر, رسالة دكتوراه في القانون, كلية الحقوق و العلوم  داود منصور الآليات القانونية لضبط  1

 21ص  6102-6105السياسية, جتمعة محمد خيضر بسكرة, 
 العايب شعبان ,دور مجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري,مجلة العلوم القانونية و السياسية,  2

 010, جامعة عبد الرحمن مبرة, بجاية ص 6102 , جانفي06عدد 
 سالف الذكر  14-14من الامر  44المادة   3
 المتعلق بالترخيص لعملبات التجميع  6115يوليو  66المؤرخ في  609-15المرسوم التنفيذي رقم  4
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 ل: الجهة المختصة بالترخيص والموافقة على التجميعات الاقتصاديةوالفرع ال 
المعدل و المتمم على " يمكن لمجلس المنافسة ان  20-20 الأمرمن  91نصت المادة        

زير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف برفضه بمقرر معلل بعد اخذ راي الو  أويرخص بالتجميع 
 بالقطاع المعني ."

لي لها أو بالقيام بفحص  الأخيربعد اخطار مجلس المنافسة بعملية التجميع يقوم هذا        
الفحص  إلىلمعاينة كدى اعتبارها تجميعا اقتصاديا يخضع لرقابته و اذا ثبت له هذا ينتقل 

 .1الموضوعي المعمق لها

 جلس المنافسةلا: تعريف مأو 

 00المتعلق بالمنافسة، ونصت المادة  90-29المعدل والمتمم بالقانون  20-20 الأمربصدور 
مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع  إداريةتنشأ سلطة ’’ منه على 

المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة، يكون مقر مجلس  والاستقلالبالشخصية القانونية 
 ’’افسة في مدينة الجزائر المن

مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية  يةإدار يتضح من خلال المادة ان مجلس المنافسة هو سلطة 
من المرسوم التنفيذي  90-29والاستقلالية المالية، تابعة لوزارة التجارة خذا بموجب القانون رقم 

99-049.  

 لي لمشروع التجميع الاقتصاديو ثانيا: الفحص ال 
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وهنا يقوم مجلس المنافسة بمعاينة مدى توافر الشروط لاعتبار التجميع الاقتصادي        
من  99المنصوص عليها في المادة  الأشكالخاضعا لرقابته، اي إذا كان يندرج ضمن أحد 

 .أخرىالعتبة القانونية من جهة  زاو تتجمن جهة وما إذا كانت  20-20 الأمر

ذا ثبت انتفاء هذين الشرطين  أحدهما خلال هذا الفحص فان مجلس المنافسة يصدر قرارا  أووا 
هذه العملية و لكن  إنجازفي  الأطرافبعدم قابلية العملية التجميعية للرقابة مما يعني استمرار 

 أوفحص الشرط المحدد لمنح الترخيص  إلىاذا تتم معاينة قابلية العملية للرقابة فانه ينتقل 
 .1بالمنافسة منعه و هي مدى مساس التجميع

 ثلثا: الفحص المعمق لمشروع التجميع الاقتصادي

الفحص المعمق للعملية التجميعية عندما يعاين قابلية العملية  إلىينتقل مجلس المنافسة        
للرقابة اي مدى المساس المحتمل لعملية التجميع بالمنافسة ، ليقوم بإجراء حصيلة اقتصادية 

 لهذه العملية كما يلي :

الضارة التي  الآثارى وجود مساس بالمنافسة من عدمه :  يقوم مجلس المنافسة بتحديد مد -9
يمكن ان تمس النظام العام التنافسي جراء عملية التجميع ، و تعتبر مهمة في غاية الصعوبة 

 20-20 الأمرمن  97بتقييم نتائج محتملة للعملية التجميعية و المادة  الأخيركونه يقوم هذا 
رفض منح الترخيص بالتجميع و عليه يعتبر كل  إلىصور المساس بالمنافسة المؤدية لم تحدد 

 2الحد منها كافيا لرفض مجلس المنافسة منح الترخيص أومساس بالمنافسة في صورة عرقلتها 
مكرر  09اقتصاديا : نصت المادة أوتبرير واقعة المساس بالمنافسة قانونيا  إمكانيةمعانة مدى  -0

تنظيمي ، بالإضافة  أوميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي على " ترخص تج
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على التجميعات التي يمكن ان  أعلاه 99ذلك ، لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة  إلى
 أوتساهم في تحسين التشغيل  أوة يتطوير قدراتها التنافس إلىتؤدي لاسيما  إنهاها أصحابيثبت  

ت الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق ، غير من شانه السماح للمؤسسا
انه لا تستفيد من هذا الحكم سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة 

 " الأمرمن هذا  02و  91و  97وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 
من الخضوع لشرطي عدم  ومن خلال نص المادة يبرز وجود نوعين من التجميعات معفاة

 العتبة القانونية وهما: وزجاتتالمساس بالمنافسة وعدم 
 الإعفاءنص تنظيمي فهي تستفيد من  أوالتجميعات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي  -أ

 تطبيقا لإرادة المشرع، يعني ان لا يكون لمجلس المنافسة سلطة تقديرية عليها
العملية  أصحابم اقتصادي وذلك إما بإثبات التجميعات التي من شأنها تحقيق تقدي -ب

التنافسية و إما  أضرارهاالتجميعية أنه من شأنها ان تحقق تقدما اقتصاديا كفيلا على تغطية 
بإعمال الحصيلة  الأخيربالحصول على ترخيص من مجلس المنافسة بعد أن يقوم هذا 

 1الاقتصادية المشار إليها سابقا.

 لترخيصطلب ا إيداعالفرع الثاني: 
المعدل و المتمم و التي تنص على أن  20-20 الأمرمن  00المادة  إلىبالرجوع        

تحديد شروط طلب الترخيص لعمليات التجميع و كيفياته تكون بموجب مرسوم ، و في سنة 
المتعلق بالترخيص لعمليات  2091-29أصدر المشرع هذا المرسوم التنفيذي رقم  0229

عمليات التجميع الحق في تقديم  صحابالذي يبين الشروط التي تعطى لأالتجميع الاقتصادي و 
 طلب الترخيص وكذا محتوى الملف

                                                 
 

 يالف الذكر  609-15المرسوم التنفيذي رقم 0
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 لا: الحق في تقديم طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصاديةأو        

عمليات التجميع متى كان  صحابقانون المنافسة الحق في طلب الترخيص لأ أعطى       
و  20-20 الأمرمن  99من العمليات التي تضمنتها المادة  هذا التجميع عبارة عن عملية

عبارة عن  أو الأكيدفي حالة ممارسة الرقابة و النفوذ  أوالمتمثلة في حالة اندماج مؤسستين 
 مؤسسة مشتركة . إنشاء

هذا المرسوم تطبق على  أحكامأن  1 091-29من المرسوم التنفيذي  0المادة  وأضافت       
من  99و 97المواد  أحكامتجميع التي من شأنها المساس بالمنافسة في مفهوم جميع عمليات ال

 20-20 الأمر
من نفس المرسوم على " يجب أن تكون عمليات التجميع المذكورة في  0ونصت المادة        
 حكامها لدى مجلس المنافسة طبقا للأأصحابأعلاه موضوع طلب ترخيص من  0المادة 

 م "المحددة في هذا المرسو 
 أومن ذات المرسوم فإذا كان التجميع يتعلق باندماج مؤسستين  42و من خلال نص المادة 

مؤسسة مشتركة فان طلب ترخيص لعملية التجميع يقدم بالاشتراك  إنشاءكان يتعلق ب أوأكثر 
الحصول  إلىبين الأطراف المعنية بالتجميع ، اما في حالة ما ذا كانت عملية التجميع ترمي 

يقدم طلب الترخيص  20-20 الأمرمن  99من المادة  0مراقبة في مفهوم الفقرة على ال
الذين يقومون بعملية التجميع كما يمكن لممثلي المؤسسات المعنية  الأشخاص أوالشخص 

بالتجميع بتقديم توكيل مكتوب يبرر صفة التمثيل المخولة لهم ان يقدموا طلب ترخيص بالتجميع 
 ممثليها المفوضون قانونا عنوانا بالجزائر أولمعنية على ان تذكر المؤسسات ا

                                                 
 09و  02"تطبق أحكام هذا المرسوم على كافة عمليات التجميع التي من شأنها المساس بالمنافسة في مفهوم احكام المادتين  6

 و المذكور أعلاه " 6114وليو سنة ي 09الموافق  0464جمادى الاولى عام  09المؤرخ في  14-14من الامر رقم 
  سالف الذكر 609-15من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  4
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 ثانيا: مضمون ملف طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية

على الوثائق التي اشترط القانون  091-29من المرسوم التنفيذي  0نصت المادة        
 توافرها ضمن ملف طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية وهي كالتالي:

ممثليها  أوموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية الطلب الملحق ن -9
 .المفوضين قانونا

 .استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا المرسوم - -0
 .الذين يقدمون الكلب الأشخاص أوتبرير السلطات المخولة للشخص  -0
المؤسسات التي تكون  أوللمؤسسة  الأساسينسخة مصادق على مطابقتها من القانون  -4

 .طرفا في الطلب
ة و المؤشر و المصادق عليها من محافظ الأخير نسخ من حصائل السنوات الثلاث  -9

المؤسسات  أوة في الحالة التي لا يكون للمؤسسة الأخير نسخة من الحصيلة  أوالحسابات 
 .المعنية فيها ثلاث سنوات من الوجود

للمؤسسة المنبثقة عن عملية  الأساسيقانون و عند الاقتضاء نسخة مصادق عليها من ال -0
 .التجميع

متعلق بطلب مشترك يقدم ملف واحد ، يرسل هذا الطلب و مرفقاته من  الأمرو اذا كان  -7
مصادق  أصليةالملاحق في خمسة نسخ و يجب ان تكون المستندات المرفقة بالطلب نسخ 

ب و المستندات لدى على مطابقتها للأصل اذا كانت نسخ مصورة و بعدها يودع الطل
 إرسالالعامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام ، و قد ترسل له عم طريق  الأمانة

 .1موصى عليه و يتم ترقيم الطلب و يوضع الرقم في وصل الاستلام

                                                 
 المعدل و المتمم سالف الذكر 14-14من الامر  2المادة   1
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 في مادته السادسة ملحقين كيما يلي : 091-29و تضمن المرسوم التنفيذي 

 ل : والملحق ال  -
 يجب ان يوضح الطلب المعلومات الاتية : تجميعطلب الترخيص لعملية ال

 الطلب:  أصحاب أوتعريف صاحب  (1
 .اسم الشركة الكامل والشكل القانوني والعنوان أوالتسمية  -9.9
اذا تقدم بالطلب ممثل مفوض قانونا يذكر الاسم والقب والعنوان وصفة الممثل ، مع إرفاق  -1.2

 .سند وكالة التمثيل
 طلب: تعريف المشاركين الاخرين في ال (2

اذا كان  -0.0اسم الشركة والشكل القانوني والعنوان الكامل،  أوذكر التسمية  -9.0
التمثيل جماعيا، يذكر الاسم والقب وصفة الممثل المفوض قانونا ، مع ارفاق سند وكالة 

 .التمثيل 
 موضوع الطلب: (0
 ذكر ما اذا كان الطلب يتعلق بما يلي : -9.0

 .اندماج -
 .مؤسسة مشتركة إنشاء -
 .مراقبة -

 بجزء منها أوذكر ما اذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية  -0.0
 تصريح الموقعين:  (4

 يجب ان يرفق الطلب بتصريح الموقعين الاتي: 
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" يصرح الموقعون بان المعلومات الذكورة اعلاه وكذا المعلومات المقدمة في جميع الوثائق 
ة ومطابقة للواقع وان التقديرات والارقام والتقييمات قد والمستندات المرفقة بهذا الطلب صحيح

رقم  الأمرمن  91المادة  أحكامذكرت وقدمت بالطريقة الاقرب للحقيقة، مع اطلاعهم على 
والمتعلق  0220يوليو  91الموافق ل  9404لى عام و جمادة الأ91المؤرخ في  20-20

 .بالمنافسة"

 الملحق الثاني : -
 بعملية تجميع استمارة معلومات تتعلق

 المعطيات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجميع (9
 النشاط المعني : -9.9

 ذكر طبيعة النشاط المعني بالطلب بدقة -
 للمؤسسات المعنية خرىذكر طبيعة النشاطات الأ -
بالنسبة  خرىذكر حجم إنتاج النشاط المعني و حجم إنتاج النشاطات الأ -

              ( السابقة   0للسنوات الثلاث )
 رقم اعمال النشاط المعني : -0.9 

 ( السابقة0ذكر رقم أعمال النشاط المعني بالنسبة للسنوات الثلاث ) -

 ( السابقة0ذكر رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات المعنية بالنسبة للسنوات الثلاث ) -

رقم الأعمال و عند الاقتضاء ، ذكر رقم أعكال النشلط المعني المحقق في الخارج و  -
 ( السابقة 0الإجمالي للنشاطات المعنية لكل مؤسسة بالنسبة للسنوات الثلاث )

 هيكل رأس المال الإجتماعي لكل مؤسسة : -0.9
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 تقديم قائمة مسؤولي لكل مؤسسة  -

 ذكر العلاقات الشخصية و المالية و الاقتصادية بين المؤسسات المعنية إن وجد -

 أوة على نشطات الأخير ( 0ات المعنية خلال السنوات الثلاث )ذكر ما إذا حصلت المؤسس -
 تخلت عنها 

 ذكر اهم مموني المؤسسات المعنية و زبائنها ، -

المالية بين المؤسسات المعنية و بين ممونيها و  أوالاقتصادية  أوذكر العلاقات الشخصية  -
 زبائنها إن وجد

 المعطيات المتعلقة بالتجميع  (0
 يع :طبيعة التجم -9.0

 بأجزاء منها أوذكر ما اذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية  -

 الفعلي للتجميع نشاءذكر تاريخ الإ -

 الهيكل الاقتصادي و المالي للتجميع : -0.0

 التجميع  إنشاءذكر هيكلة الملكية و المراقبة المقترحة بعد  -

 قرض أوذكر ما إذا استفاد التجميع من دعم مالي  -

 هدف التجميع : -0.0

 ذكر القطاعات الاقتصادية المعنية بالتجميع -

 المعطيات المتعلقة بالسوق: (0
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 الخدمات المعنية : أوسوق المنتوجات  -9.0

 الخدمات البديلة  أوذكر اسواق المنتوجات  -

 خدماتها أوذكر المنطقة الجغرافية التي تعرض فيها المؤسسات المعنية منتوجاتها  -

 الخدمات المعنية : أور التجميع على سوق المنتوجات اثا -0.0

 ذكر الأسواق التي يمكن أن يؤثر فيها التجميع -

 الخدمات المعنية أوذكر هيكل سوق المنتوجات  -

 السوق المعني  إلىذكر مت إذا وجد حواجز تمنع الدخول  -

 أي حد يمكن للتجميع أن يؤثر على المنافسة  إلىذكر  -

 نافسة.التي يجب اتخاذها للتخفيف من اثار التجميع على الم ذكر التدابير -
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 الاقتصادية التجميعات الرقابة على عمليات إجراءاتالمبحث الثاني: 
ان التشريع الجزائري كغيره من التشريعات يوجب إخضاع التجميعات الاقتصادية للرقابة        

 الأمرمن  91سة ،  حيث نصت المادة من طرف الجهة المختصة بذلك و هي مجلس المناف
رفضخ لمجلس المنافسة، ة  أوالمعدل و المتمم على منح مهمة الترخيص بالتجميع  20-20

 من قانون المنافسة . 99و  97ذلك متى توافت شروط منحه التي نصت عليها المادتين 

 ل : الترخيص لعمليات التجميعوالمطلب ال 
لملف طلب الترخيص بالتجميع و الذي يكون مرفقا بجميع بعد تلقي مجلس المنافسة        

 ، جلس في دراسته لإصدار قرار حولهالمستندات و البيانات المطلوبة يباشر الم

و بالرغم من ان الترخيص يكون من قبل مجلس المنافسة لاعتباره هو صاحب الاختصاص  
 لفعل ذلك . أخرى أجهزةن المشرع وضع أ إلا

 ترخيص الصادر من مجلس المنافسةل : الوالفرع ال 
المعدل و المتمم على " يمكن مجلس المنافسة ان  20-20 الأمرمن  91نصت المادة        

برفضه بمقرر معلل بعد اخذ رأي الوزير الكلف بالتجارة و الوزير الكلف  أويرخص بالتجميع 
حية الترخيص بالقطاع المعني بالتجميع " و منه فقد خول المشرع مجلس المنافسة صلا

رفض الترخيص و  أوقبول  إمكانيةبالتجميعات الاقتصادية و منح له السلطة التقديرية في 
 يكون هذا بعد اخد رأي كل من الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالقطاع المعني .

 و بموجب المادة سالفة الذكر نميز بين قرارات مجلس المنافسة حول الترخيص بالتجميع :

 لا: مضمون قرارت مجلس المنافسةأو 

  العادي:قرار الترخيص  (9
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على  فاو مخيقدم مجلس المنافسة الترخيص مباشرة إذا تبين أن التجميع لا يثير أية        
 زاو تتجالمساس بالمنافسة و أنها لم  إلىن عملية التجميع لا تؤدي أأي  ، 1اثاره التنافسية

 بالأسبابن يكون قرار مجلس المنافسة معللا أكما يجب معايير تقدير المساس بالمنافسة، 
 .2عليها لإصدار هذا القرار  الاستنادالتي تم 

 ويتعين على مجلس المنافسة منح قرار الترخيص بالتجميع عند استيفاء الشروط التالية : 

 التجميع طلب الترخيص لمجلس الدولة  أصحابتقديم  -ا 

 المنافسةأن لا يؤدي التجميع للمساس ب -ب 

 .أن يأخذ مجلس المنافسة برأي الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالقطاع المعني -ج 

 :(  قرار الترخيص المشروط0

اثبات وجود اثار سلبية للتجميع على المنافسة يمكن له  إلىإذا توصل مجلس المنافسة        
لمؤسسات المعنية حيث يتم وضع ض مع اأو رغم ذلك قبول الترخيص بالتجميع في اطار التف

شروط من شأنها التخفيف من تلك الاثار ، كما يمكن أت تلتزم المؤسسات المكونة للتجميع من 
 تلقاء نفسها بتعهدات التي من شأنها القليل من اثار التجميع السلبية على المنافسة.

 :(  قرار رفض الترخيص0

                                                 
1
 052أيت منصور كمال , المرجع السابق ص   

ة , مجلة الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد لعوارم, أمال بوهتالة , رقابة مجلس المنافسة لعمليات التجميع الاقتصادي  2

 92ص  6164, السنة 10, العدد 01خنشلة, المجلد 
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و الوزير  بالتجاوركل من الوزير المكلف برأي  الأخذيصدر قرار رفض الترخيص بعد       
 آثاراالمكلف بالقطاع المعني و ذلك  في حالة ما إذا تبين ـنه سيترتب على التجميع المقترح 

 .1سلبية على المنافسة و يتعين على مجلس المنافسة تعليل قرار الرفض 

 ثانيا : تنفيذ قرار مجلس المنافسة بخصوص التجميعات الاقتصادية

الأطراف المعنية لتنفيذها بواسطة  إلىيتم تبليغ القرارات الذي يتخذها مجلس المنافسة        
المعدل و   20-20 الأمرمن  9فقرة   47المحضر القضائي و هذا ما نصت عليه المادة 

المتمم ، يعني أن المحضر القضائي هو المسؤول عن تنفيذ القرارات الصادرة من طرف مجلس 
 2المنافسة .

من قانون المنافسة على أن مجلس المنافسة ينشر القرارات الصادرة  41واشارت المادة       
عنه و المتعقلة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة ، و يجب أن تبين هذه القرارات،  تحت 

الأطراف المعنية ، كما تنفذ هذه  يناو عنطائلة البطلان اجل الطعن و أسماء و صفات و 
 قا للتشريع المعمول به  .القرارات طب

 وتعتبر عملية مجلس المنافسة في تبليغ قراراته امر في غاية الأهمية و ذلك للأسباب التالية:

تعتبر نقطة انطلاق الآجال الممنوحة للأطراف المعنية بالتجميع للطعن في القرارات الصادرة  -
 ضدهم

 جاجهم بعد تبليغهم تلك القرارات.تعتبر قرينة ضد الأطراف المعنية بالقضية في حالة احت -

                                                 
  05و  04يوسف جيلالي , المرجع السابق ص   1
2
 سالف الذكر 14-14من الامر  42المادة   
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 الترخيص الصادر من الحكومة الثاني:الفرع 
قرار الترخيص يكون من اختصاص مجلس المنافسة  إصداربالرغم من أن الأصل في        

و هي 1الا أنه يمكن ان يصدر من قبل الحكومة  بموجب مرسوم تنفيذي و ذلك في حالة واحدة 
 20-20 الأمرمن  09ترخيص بالتجميع ،و استنادا للمادة حالة رفض مجلس المنافسة ال

المعدل و المتمم التي نصت على" يمكن للحكومة ان ترخص تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة 
بناء على طلب من الأطراف المعنية ، بالتجميع الذي كان محل رفض مجلس  أوالعامة ذلك ، 

بالتجارة ، و الوزير الذي يتبعه القطاع  ، و ذلك بناء على تقرير الوزير المكلف 2المنافسة
 المعني بالتجميع." 

ان المراقبة تحرك من طرف الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف  أعلاهيتبين من نص المادة 
 3عند وجود مصلحة عامة ، أوالمعنية  الأطرافبالقطاع المعني بالتجميع بناء على طلب من 

تصاص القضائي بممارسة الرقابة على قرارات ازدواجية الاخ :المطلب الثاني 
 مجلس المنافسة

لكن استقلاليتها ليست مستقلة ،  إداريةبالرغم من أن مجلس المنافسة يعتبر سلطة        
الذي صدر ضدهم  بالأطرافالضرر قد تلحق  ةفالقرارات التي يصدرها مجلس المنافس ةمطلق

اص القضائي لرقابة القرارات الصادرة عن مجلس المشرع ازدواجية الاختص اعتمدالقرار ولهذا 
لمجلس قضاء  ةالتجاري ةوتمثله الغرف الاختصاص لكل من القضاء العادي المنافسة حيث منح

ضد قرارات  ةللفصل في الطعون المقدمة يخص منازعات قرارات مجلس المنافس الذي الجزائر

                                                 
 052منصور كمال المرجع السابق ص   1
  05يوسف جيلالي المرجع السابق ص  2

 رسالف الذك 14-14من الامر  60المادة   3
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الفصل في يختص ب ومجلسدولة و المتمثل في مجلس ال  الإداريالقضاء  و ةمجلس المنافس
 ضد قرارات التجميع الاقتصادي ةالطعون المقدم

 ل: اختصاص مجلس الدولة بالطعن في قرار رفض التجميعوالفرع ال 
منح المشرع صراحة اختصاص النظر في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة        

 المعدل والمتمم. 20-20 الأمرمن  91بعمليات التجميع لمجلس الدولة تطبيقا للمادة 

 90-29من القانون  00مستقلة حسب المادة  إداريةوباعتبار أن مجلس المنافسة سلطة 
فإن القرارات التي يصدرها بخصوص التراخيص الخاصة   20-20المعدل و المتمم للأمر 

شروط و تقبل الطعن أمام مجلس الدولة ، و ذلك وفق  إداريةبالتجميعات الاقتصادية قرارات 
المنصوص عليها في قانون  داريةرفع الدعوى القضائية أمام الجهات القضائية الإ إجراءات

، حيث يجب أن يرفع الطعن بموجب عريضة مكتوبة و موقعة  داريةالمدنية و الإ جراءاتالإ
إلزاميا من محامي معتمد لدى مجلس الدولة ،أما ميعاد الطعن أمام مدلس الدولة فيكون خلال 

من تاريخ نشره كما أن مجلس  أوشهر و ذلك ابتداء من تاريخ التبليغ بنسخة من القرار أ 24
الدولة يختص بإلغاء قرار مجلس المنافسة و المتمثل في رفض الترخيص بالتجميع ، إذا كان 
غير مشروع ، و لا يعتبر إلغاء قرار رفض الترخيص بمثابة منح للترخيص ، بل يجب تقديم 

قرار مجلس الدولة من أجل  لىن قبل الأطراف المعنية مستندة عمطلب ترخيص جديد 
يتم تقديم طلب الترخيص للحكومة و التي يمكنها منح  أوالحصول على ترخيص بالتجميع 

 .1الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة

                                                 
 024غربي أحسن المرجع السابق ص  1
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لا يتضمن العطن في قرار مجلس المنافسة و المتعلق بقبول  20-20 الأمريلاحظ من أن 
فهل هذا يعني عدم إمكانية الطعن في قرار القبول بالتجميع ؟؟ رغم أنه استنادا للمادة  التجميع ،

 1" داريةمن الدستور  " ينظر القضاء في الطعن قرارات السلطات الإ 940

 التجميع الاقتصادي الخاصة للطعن أمام مجلس الدولة بشأن قرار رفض  جراءاتلا : الإأو 

منافسة سلطات مجلس المنافسة بالترخيص من قانون ال 91تضمنت المادة  
برفضها و ذلك بموجب قرار معلل و أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة  أوللتجميعات الاقتصادية 

و الوزير المعني بالقطاع المعني بالتجميع ، و في حالة رفض الترخيص يمكن للطرف المعني 
 بالقرار رفع طعن و يكون كما يلي : 

 الجهة المختصة بالفصل بالطعن .مجلس الدولة هي  -9

يحدد أجل الطعن أمام مجلس الدولة بشأن قرار رفض التجميع الصادر من طرف مجلس  -0
 أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ  . 4المنافسة خلال 

مجلس المنافسة في الآجال المحدد قانونا ،  إلىيجوز للطرف المعني بالقرار تقديم تظلم  -0
خيص عند  سكوت مجلس المنافسة عن الرد خلال شهرين من تاريخ تبليغ كما يعتبر رفض التر 
 .داريةالمدنية و الإ جراءاتمن قانون الإ 902التظلم تطبيقا للمادة 

يستفيد المتظلم المعني بقرار الرفض عند سكوت مجلس المنافسة عن الرد  ، و ذلك  في  -4
، و يتسنى له رفع طعن أمام مجلس  اجل شهرين ابتداء من انتهاء مدة النظر في في التظلم

 الدولة .

                                                 
1
-92, منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم  0992-00-69دستور الجمهورية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية   

 معدل و متمم 0992-06-19مؤرخ في  22, ج,رج,ج عدد 0992ديسمبر  2, مؤرخ في  449
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بعريضة  إرفاقهيتم إثبات إيداع التظلم أمام مجلس الدولة بكل الوسائل المكتوبة ، مع  -9
 الطعن أمام مجلس الدولة . 

 1يرفع الطعن أمام مجلس الدولة بواسطة عريضة مقدمة من محام لدى مجلس الدولة  -0

 قرار مجلس المنافسة ثانيا : قرار مجلس الدولة بشأن 

 مجلس الدولة قرار يفصل في قرار مجلس المنافسة من خلال: ويصدر   

تأكيد قرار رفض الترخيص: يؤيد مجاس الدولة قرار مجلس المنافسة و الذي يكون برفض  -لاأو 
 20-20 الأمرالتجميع إذا ما تأكد من احترام مجلس المنافسة للاختصاصات التي منحها له 

 2نون المنافسةالمتعلق قا

إلغاء قرار مجلس المنافسة: يقوم مجلس الدولة بإصدار قراره بالإلغاء اذا لاحظ بأن قرار  -ثانيا
 أومجلس المنافسة المتعلق برفض الترخيص مشوب بإحدى عيوب المشروعية الخارجية 

 الداخلية.

ي الوزير ، فإنه يتوجب على مجلس المنافسة أخذ رأ20-20 الأمر 91استنادا للمادة من 
هل يعتبر  التالي:يطرح التساؤل  وهنا الاقتصادي،المكلف بالتجارة في تقييم مشروع التجميع 

يستطيع الوزير  وهل بالتجارة؟كان يخالف رأي الوزير المكلف  إذاقرار مجلس المنافسة صحيح 
  تلقائيا؟؟المكلف بالتجارة الطعن في قرار مجلس المنافسة 

                                                 
 494, ص  496 لعور بدرة , المرجع السابق ص  1
دبش سميرة, دحوش صافية, الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة, مذكرة ماستر في الحقوق , فرع قانون الأعمال   2

 51ص  6102, كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية 
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 التجميع قرار رفضلس قضاء الجزائر بالطعن في مج الثاني: اختصاصالفرع 
 إلىما يؤدي  وهذا بالتجميع،قد تلحق قرارت مجلس المنافسة الضرر بالأطراف المعنية        

 رفع دعوي الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر 

 يلي:من مبررات منح الاختصاص لمجلس الدولة ما 

باعتراف المشرع فقرار  ةمستقل إدارية ةسلط ةمبرر قانوني يتمثل في كون مجلس المنافس1- 
وذلك  ةرفض التجميع الصادر عنه يعتبر قرارا اداريا يعود اختصاص النظر فيه لمجلس الدول

خضاع قرار رفض التجميع إوبالتالي ف 29مطه  19من القانون العضوي رقم  ةتطبيقا للماد
لرقابه القاضي  داريةالإصل القاضي بخضوع القرارات لأيعد تكريسا ل ةلرقابه مجلس الدول

 الاداري
فالاختصاص ة للمنافس ةعكس الممارسات المقيد ةرفض التجميع لا يولد منازعات مختلف 2- 

  بالأصليبقى للقضاء الاداري عملا 
 ةبممارسات المقيد ةالمتعلق ةينحصر في رقابه مجلس المنافس ةالتجاري ةاختصاص الغرف 3-

مجلس  إلىسناد الاختصاص فإ ةللمنافس ةيعد ممارسه منافي فقط باعتبار التجميع لا ةللمنافس
 صحيح ومبرر يبقى فقط ان هناك نقص في التحليل القانوني للمشرع الجزائري رابعا  ةالدول
وبين عدم  ةرغبه المشرع في التوفيق بين نظام الاقتصاد الحر المعتمد من طرف الدول -4

فمنح الاختصاص للقضاء العادي والاداري ة يالانسحاب الكلي والمطلق من الحياه الاقتصاد
 كون.معا ثانيا 

 حق الطعن ةلمباشر  ةالمؤهل الشخاص لا :أو 

 المؤهل لهم لمباشرة حق الطعن هم : الأشخاص
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و لهم  ةمباشر  ةبصف ةالمعنيون بموضوع المنازع الأشخاصو هم  ة : اطراف القضي -9 
 لحق الضرر بهمأ قد الذي ةافستعديل قرار مجلس المن أوفي طلب الالغاء  ةمصلح

 إلىبالإضافة  1ةالوزير بحق الطعن في قرارات مجلس المنافس المكلف: يتميعالوزير  -0 
 ةتخويله صلاحيه اخطار مجلس المنافس

يتمثل  بأمر جديد  ةالمتعلق بالمنافس 0 2 0 2 الأمرجاء  لقد الانضمامين:المتدخلين  -0 
 2ةضد قرارات مجلس المنافس  ةرر في القضيلكل طرف تض الحق في الطعن في منح

 نميعاد الطع ثانيا:

نوعين من المتعلق بالمنافسة يتبين وجود  20-20 الأمرمن  00 ةالماد إلىبالرجوع         
 ةيكون ميعاد الطعن امام الغرفة و التي بالطعن في الحالات العادي ةلى الخاصو المواعيد الأ

 ةفيه والثاني نر واحد يحتسب من تاريخ استلام القرار المطعو لمجلس قضاء الجزائر شه ةالتجاري
ة يكون من قانون المنافس 40 ةالمنصوص عليها في الماد ةطعن في التدابير المؤقتالب ةالخاص

 . 3ايام 9ة في اجل ثماني الطعم فيها 

 الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة إجراءاتثالثا : 

                                                 
 المعدل و المتمم 14-14من الامر  24المادة   1
2
قري ايمان, الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري, مذطرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة كواشي سارة , بن  

-6160الماستر في الحقوق, تخصص قانون أعمال, جامعة محمد البشير الإبراهيمي, كلية الحقوق و العلوم السياسية, سنة 

حرة في التشريع الجزائري , مذكرة ماستر في القانون , نقلا عن بوشوكة سعيدة اليات حماية المنافسة ال 25ص  6166

 24ص  6102-6105,  0945ماي  9تخصص قانون أعمال , كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة 
, جوان 10, العدد 41ناجية شيخ, دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة, مجلة العلوم الانسانية, الجزائر, المجلد   3

 05ص  6109
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لس قضاء الجزائر بواسطة عريضة معللة و موقعة من يكون الطعن المرفوع أمام مج       
 . 1محاميه ، تودع لدى كاتبة ضبط مجلس قضاء الجزائر أوطرف الطاعن 

المعدل و المتمم فإنها ترسل نسخة من  20-20 الأمرمن  9فقرة  09المادة  إلىو بالرجوع 
طرفا  الأخيرون هذا الوزير المكلف بالتجارة عندما لا يك إلىمجلس المنافسة و  إلىالعريضة 

رئيس مجلس القضاء حسب الآجال  إلىفي القضية ، ثم يرسل مجلس المنافسة ملف القضية 
المعدل و المتمم على "  20-20الأمرمن  00، و نصت المادة  الأخيرالتي يحددها هذا 

 ىإليرسل المستشار المقرر نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية ، 
رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة  إلىالوزير المكلف بالتجارة و 

" ، و يمكن لرئيس مجلس المنافسة و الوزير المكلف بالتجارة ابداء ملاحظاتهم كتابيا في 
كل أطراف القضية و هذا حسب المادة  إلىالآجال التي يحددها المستشار المقرر ليتم تبليغها 

 ن قانون المنافسة.م 072

 مجلس المنافسة سلطات قاضي مجلس القضاء في مواجهة قرارات رابعا :

 يخول للقاضي ما يلي : 

( ألغاء قرار مجلس المنافسة : يمكن لقاضي مجلس قضاء الجزائر ألغاء قرار مجلس 9
 المنافسة إذا وجد عدم احترام المجلس للقواعد المحددة لاختصاصه الواردة في 

 203-20 رالأم

                                                 
 22كواشي سارة , بن قري ايمان, المرجع السابق ص   1
 سالف الذكر 14-14من الامر  22المادة   2
3
 02ناجية شيخ, دور المرجع السابق ص  



ت الاقتصادية  القواعد الإجرائية لمراقبة التجمعا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاني  الفصل    

51 
 

( تأييد قرار مجلس المنافسة: يحكم القاضي بتأييد قرار مجلس المنافسة إذا تبين له أن قرار 0
 1مجلس المنافسة كان طبقا للقانون الساري المفعول.

و  جراءات( تعديل قرار مجلس المنافسة : و هنا يقوم مجلس قضاء الجزائر بإعادة تكييف الإ0
غير التي  إجراءاتيتم تعديله ب أوإلغاء قرار مجلس المنافسة ،  إلىالوقائع من جديد ، ليتوصل 

 . 2أمر بها مجلس المنافسة في قراره المطعون

 

                                                 
موساوي ظريقة, في متابعة القاضي للممارسات المقيدة للمنافسة, أطروحة دكتوراه في العلوم, تخصص قانون اعمال, كلية  1

 000ص  6166لسياسية, جامعة مولود معمري , تيزي وزو الحقوق و العلوم ا
عماد الدين بركات اليات الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة, المجلة الشاملة للحقوق, جتمعة الشاذلي بن جديد,   2

 014ص  6166, مارس 10, العدد 6الطارف, المجلد 
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     لخاتمة
، نجد أن المشرع  20-20 الأمرمن خلال دراستنا لموضوع التجميعات الاقتصادية في ظل    

المتعلق بالمنافسة و  20-19 الأمرو هذا خلاف  لا يعتبر التجميعات ممارسة مقيدة للمنافسة
 أهم النتائج التي توصلنا اليها من هذا البحث: إلىالملغى ،و من هنا سنتطرق 

بوضوح الطرق التي يتم من خلالها التجميع الاقتصادي في الماديتن  20-20 الأمرحدد  (9
 و المتمثلة في :  90،  99

 الاندماج  - 
 سلطة المراقبة  -
 مشتركةالمؤسسة ال -

 إستعمل المشرع مصطلح التجميع بدل التركيز لغاية مجهولة. (0
ز العتبة أو المساس بالمنافسة و تج إلىتمنع التجميعات الاقتصادية في حالة ما اذا أدت  (0

 القانونية المحددة، عكس الممارسات المقيدة للمنافسة و التي تعتبر محظورة متى وجدت .
نونية على المعيار الكمي ، و لم يأخذ بمعيار رقم استند المشرع في تحديد العتبة القا (4

 الأعمال .
، يتبين أنه يمكن لمجلس المنافسة ان  20-20 الأمرمن  91نص المادة  إلىبالرجوع  (9

برفضه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالقطاع  أويرخص بالتجميع 
 المعني بالتجميع .

بطلب من اطراف التجميع ، يمكن للحكومة أن ترخص  أو،  اذا اقتضت المصلحة العامة (0
 بالترخيص بشكل تلقائي .

 تنظيمي . أوأجاز المشرع ترخيص التجميعات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق نص تشريعي  (7
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أمام مجلس قضاء  أويكون الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة امام مجلس الدولة ،  (9
 ( . 20-20 الأمرمن  04الجزائر ) المادة 

 و مما سبق نقترح ما يلي: 
على المشرع أن يضبط مصطلح " التجيمع " و استبداله بمصطلح " التركيز " و ذلك  (9

 لتجنب الوقوع في اللبس بيه و بين المصطلحات المشابهة له.
على المشرع أن يحدد مصير طلبات الترخيص التي لم يرد عليها لا بالقبول و لا  (0

 القانونية اللازمة التي يمكن من خلالها تقديم الطعن فيها .بالرفض، مع تحديد المدة 
م أبالنقض ،  أون كان طعنا بالإلغاء إطعن المرفوع أمام مجلس الدولة ، توضيح نوع ال  (0

 . بالاستئناف
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 قائمة المراجع
 لا / الكتبأو 

للنشر  ، دار الثقافه  9لمنافسة ، ط معين مفدي الشناق، الاحتكار والممارسات المقيدة ل -29
 . 0292والتوزيع عمان الاردن 

محمد ابراهيم ابو شادي ، أثر قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار على حمايه المستهلك ،  -20
 . 0292دار الفكر الجامعي مصر 

دراسة فقهية  عبد الوهاب عبد الله المعمري ، اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات ، -20
 قانونية مقارنة ، دار الكتب القانونية مصر .

، مجمع الاطراش للكتاب  9رقلي ،  الوسيط في قانون الشركات التجارية ، ط أو أحمد  -24
 . 0299المختص تونس 

 ، بدون سنة نشر. 9حسين المصري اندماج الشركات وانقسامها ، دراسة مقارنة ، القاهرة ط -29

قائد الأرياني ، اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة ، دراسة مقارنة ، دار محمود صالح  -20 
 . 0294الفكر الجامعي مصر 

فايز اسماعيل بصبوص ، اندماج الشركات العامة والآثار القانونية المترتبة عليها ، دار  -27
 . 0292الثقافة ، عمان 

، دار الثقافة للنشر  9لاس ، ط أسامة نائل المحسن ، الوجيز في الشركات التجارية والإف -29
  0229والتوزيع عمان 
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صبري مصطفى حسين ، النظام القانوني لتحول الشركات ،  دراسة مقارنة الإسكندرية  -21
0290 

 ثانيا / المقالات 

بحث منشور في مجله  ة ،المدي، كليه الحقوق ، لمجمع الشركات  ةالمسؤولي ، نارو أو هارون  -9
 . 0294 ةسن ، 4عدد  ة ،كاديميالباحث للدراسات الأ

العلوم  ةمجل ،في القانون الجزائري ةمفهوم اندماج الشركات التجاري ة ،سامي بن حمل -0
 . المجلد ب 0227ديسمبر   09العدد  ة،نسانيالإ
 ةقانوني ةليآك ةالتجميعات الاقتصادي ةرقاب ،سميحه لعقابي ،  شمس الدين بشير الشريف  -0

 ةجامعه محمد خيضر بسكر ،  90العدد  ،الاجتهاد القضائي ةمجل ،م التنافسيالنظام العا ةلوقاي
 . 0209جانفي 

 ةالشامل ةالمجل ة،عمال مجلس المنافسأعلى  ةالقضائي ةليات الرقاب، آعماد الدين بركات -4
 . 0200مارس  ،الشاذلي بن جديد الطارف ةجامع ،للحقوق

 الإنسانيةالعلوم  ةمجل ة ،مجاري المنافس ةيفي حما ةدور الهيئات القضائي ،شيخ ةناجي -9
 . 0291جوان ، 9 العدد،  02المجلد  ،الجزائر

الحقوق  ةمجل ة،التجميع الاقتصادي ةلعملي ةمجلس المنافس ةرقاب ة،مال بوهتال، أمز محمد العوا -0
 . 0200سنه  ،9 العدد، 92المجلد  ة،خنشل ةجامع ة،والعلوم السياسي

المتعلق  20 20 الأمرعلى ضوء  ةعلى التجميعات الاقتصادي ةابالرق ،يوسف جيلالي -7
 ةجامع ،0 العدد 7 المجلد ة،للحقوق والعلوم السياسي ةالجزائري ةالمجل ،المعدل والمتمم ةبالمنافس
 . 0200 ةعلي شلف سنو بن ب ةحسيب
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 ةالمجل ة،التجميعات الاقتصادي ةفي مراقب ةدور مجلس المنافس ، منصور كمال تيأ -9
 ة، ،بجاي ةن مير اعبد الرحم ةجامع،  ةالحقوق والعلوم السياسي ةكلي،  للبحث القانوني ةالاكاديمي
 . 0299 ةسن  ،0 العدد ،90المجلد 

 02 ةجامع،  ةالتجميعات الاقتصادي ةالجزائري في مراقب ةدور مجلس المنافس ،حسنأغربي  -1
 0200.  ةسن ة،سكيكد 9199ت أو 

 سائل الجامعية ثالثا / المذكرات و الر 

 رسائل الدكتوراه:

 ةلنيل شهاد ةرسال ة،بالممارسات التجاري ةالحر ا ةثر المنافسأمدى  ،محتوت ةجلال مسعد زوج -9
 .  0299مولود معمدي تيزي وزو ة الحقوق جامع ةكلي ،عمالأه فرع قانون االدكتور 

دكتوراه ة طروحأ ة،للمنافس ةفي ضبط الاتفاقيات المقيد ةمجلس المنافس ةسلط ،عذراء بن يسعد -0
 . 0299 ةمنتوري قسنطين ةخو الإ ةجامع ،الحقوق ةكلي ،في القانون

دكتوراه  ةلنيل درج ةرسال،  ةمقارن ةدراس ة،النظام القانوني لتجمع الشركات التجاري ،مالأزيدي  -0
 .  0290 ةقسنطين ةالحقوق جامع ةكلي ،في العلوم

 ةمقدم ةطروحأ ،لتشريع الجزائريفي ا ةجرائم الممارسات التجاري ةليات مكافحآ ة،عور بدر ل -4
 . 0294 ةجامعه محمد خيضر بسكر  ،عمالأتخصص قانون  ،دكتوراه في الحقوق ةلنيل شهاد

دكتوراه في  ةرسال ،لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرة ليات القانونيالآ ،د منصورأو د -9
 . 0299 ةمحمد خيضر بسكر  ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي ،القانون
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ه في تالدكتور  ةطروحأ ة،للمنافس ةالقاضي للممارسات المقيد ةفي متابع ة،ظريف ياو موس -0
مولود معمري تيزي وزو  ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي ،عمالأتخصص قانون  ،العلوم
0200 . 

 مذكرات الماجستير

ماجستير من القانون العام  ةكر ذم ،نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري ة،عدوان سمير  -9
 .  0292 ةن بجاياعبد الرحم ةجامع ،لحقوقا ةكلي ،عمالللأ
 ،ماجستير في الحقوق ةمذكر  ،عمليات التجميع ةفي مراقب ةمجلس المنافس ،براهيمإحمور  -0

 .  0297 ةن بجاياعبد الرحم ةجامع
للحصول على  ةمذكر  ،في القانون الجزائري ةالتجميعات الاقتصادي ةمراقب ،العايب شعبان -0

 .  0294 ةبجاي ةن مير اعبد الرحم ةجامع ،انونماجستير في الق ةشهاد
 ةمذكر  ة،المنافس ةبين مقتضيات الضبط وحري ةالتجميعات الاقتصادي ةمراقب ة،مريم بورديم -4

 .  0299 ةقالم 9149ماي  9 ةجامع ،الحقوق ةكلي .عمالأقانون  ،ماجستير
ماجستير في  ةل شهادلني ةمقدم ةمذكر  ة،الاختصاص في مجال المنافس ،لهامإيس بوحلا -9

 .  0224 ةمتنوري قسنطين ةخو الإ ةجامع ،الحقوق ةكلي ،القانون الخاص
بين  ةمقارن ةدراس ة،في قانون المنافس ةعمال المدبر شروط حظر الممارسات والأ ،لاكلي ةنادي -0

 . 0229الحقوق وهران  ةعمال كليأقانون  ،ماجستير ةمذكر  ،روبيو التشريع الجزائري والفرنسي والأ
 مذكرتات الماستر

لنيل  ةمذكر  ،طار القانوني لعمليات التجميع الاقتصاديالإ ة،السلام ةخديج ،العزازي ةخديج -9
 .  0290 ةيحيى فارس المدي ةجامع عمالأتخصص قانون ،ماستر في الحقوق  ةشهاد
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 ة،على ضوء قانون المنافس ةالتجميعات الاقتصادي ،حسام الدين بوسعيد ،اكشيش إسحاق -0
 .  0209 ةقاصدي مرباح ورقل ةكليه الحقوق جامع ،ماستر ةلاستكمال شهاد ةكر مذ
 ةلنيل شهاد ةتكميلي ةمذكر  ،في الجزائر ةالنظام القانوني للتجميعات الاقتصادي ،حلوي يةاو ر  -0

 .  0299العربي بن مهيدي ام بواقي  ةجامع ،الحقوق ةكلي ،ماستر
ة لنيل شهاد ةمذكر  ة،القانوني للتجميعات الاقتصاديالنظام  ،ان حنانيتبويلات ،بريك سعاد -4

 .  0299 ةلحاج البوير أو ي محمد لكأو  ةجامع، ال معأتخصص قانون  ،ماستر في الحقوق
 ةمذكر  ة،في ظل قانون المنافس ةالنظام القانوني للتجميعات الاقتصادي ،سعيد زكروت فرحات -9

 . 0290 د لخضر الواديالشهي ةعمال جامعأتخصص قانون  ،ماستر ةلنيل شهاد
تخصص قانون  ،ماجستير ةمذكر  ،وضبط النشاط الاقتصادي ةمجلس المنافس ،سلمى كحال -0
 .  0221بومرداس  ةمحمد بوقر ا ةجامع ،الحقوق ةكلي ،عمالأ
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 : الملخص

لتحسين  ، اليها المؤسسات أهم الوسائل التي تلجأمن  ةتعتبر التجميعات الاقتصادي       
المعدل والمتمم  ةالمتعلق بالمنافس 20 20 الأمر إلىوبالرجوع ، منتوجاتها وخدماتها وتنافساتها 

 و ةاقبالمر ، الاندماج   في ةساليب نشوئه في ثلاث طرق والمتمثلأر صح ،منه 99 ةوبموجب الماد
  ةالمشترك ةالمؤسس

الذي  ةثير الفعال في السوق المعنيأها التأنمن شالتجميعات الاقتصادية التي ولقد اخضع المشرع 
ة قبلي ةلرقابة من قانون المنافس 99و  97وهذا ما اكدت عليه الماده  ةعاقه المنافسإ إلىيؤدي 

 . سي من الاضرار بهالنظام العام التناف ةتستهدف وقاي ةيمارسها مجلس المنافس
Abstract: 

Economic conglomerates are considered one of the most important means 

utilized by institutions to enhance their products, services, and 

competitiveness. Referring to Decree 03 03 related to amended competition 

and Article 15 thereof, the methods of their formation are limited to three 

approaches: merger, control, and joint venture. The legislator has subjected 

economic conglomerates, which have a significant impact on the relevant 

market leading to competition obstruction, to scrutiny as emphasized in 

Articles 17 and 18 of the Competition Law. This scrutiny is exercised by 

the Competition Council through a preventive control aimed at protecting 

the general competitive system from harm. 
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